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 ملخص

الوسـائل البدیلـة لتسـویة المنازعـات الناشـئة عـن  ٢٠١٧لسـنة  ٧أجاز قانون حمایة المستهلك الأردنـي رقـم 
عقد الاستهلاك، ومنها التحكیم، دون أن یضع تنظیما خاصا به، رغم أن القانون ذاته أكد حـق المسـتهلك 
فــي إقامــة الــدعاوى واللجــوء إلــى القضــاء. بالتــالي فــإن التحكــیم فــي عقــد الاســتهلاك یخضــع مبــدئیا للقواعــد 

یم، والتي قد لا تناسب منازعات الاستهلاك دائما، إضافة إلـى أن رضـا المسـتهلك العامة وفق قانون التحك
بالتحكیم قد یكون مشكوكا فیه، لا سیما أن عقد الاستهلاك قد یقوم على شروط نموذجیـة یضـعها الطـرف 

وفـي حـین قضـى قـانون الآخر (المزود) دون تدخل المستهلك وهو الطرف الضعیف في عقـد الاسـتهلاك. 
ببطلان شـرط التحكـیم الـوارد مسـبقا فـي عقـد اسـتهلاك، فـإن فكـرة  ١٦/٢٠١٨م الأردني المعدل رقم التحكی

الشــروط التعســفیة التــي نــص علیهــا قــانون حمایــة المســتهلك قــد تحــد مــن صــحة بنــود اتفــاق التحكــیم ذاتــه 
لتحكیم لــذلك یعـــالج هـــذا البحــث ســـبل ضـــمان رضــا المســـتهلك بـــاالمبــرم مـــع المســـتهلك بعــد نشـــوء النـــزاع. 

وتجنیبه إجراءات التحكیم التي قد تنطوي على تعسف، مع اقتراح بعض الحلول في ضوء المبـادئ العامـة 
 والتي ینبغي أن یتصدر لها المشرع بتنظیم خاص للتحكیم في عقد الاستهلاك.

 : حمایة المستهلك؛ عقد الاستهلاك؛ التحكیم؛ الشروط التعسفیة.الكلمات المفتاحیة

 

 

 

 

 

                                                 
 .كلیة القانون، جامعة الیرموك ∗

 الأردن. ،لكرك ، جامعة مؤتةحقوق النشر محفوظة ل



 الأردني لقانونعقود الاستهلاك في ا المنازعات الناشئة عن التحكیم فينطاق مشروعیة اتفاق  

 نجاح العمري  رة،   یمحمد حسین بشاد.                        
  

 

 ١٥٦ 

 

The Scope of the Legality of Arbitration Agreements in the Disputes 

Arising from Consumer Contracts in Jordanian Law 
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Abstract 

The Jordanian law number 7/2017 relating to the protection of the consumer 

has permitted alternative means of dispute resolution, including arbitration, to 

settle the disputes arising from ‘consumer contracts,’ while affirming the 

consumer’s right to bring an action in court. However, this law does not contain 

a special regulation of arbitration. It follows that arbitration in ‘consumer 

disputes’ is governed by the general rules under the Arbitration law, which may 

not always suit the ‘consumer disputes.’ Besides, the consumer’s consent to 

arbitration may be questioned, particularly where the ‘consumer contract’ is 

based on model clauses produced by the supplier against the consumer, whose 

position is weak. While the Arbitration Amendment Law number 16/2018 has 

annulled arbitration clauses inserted in consumer contracts, the concept of 

unfair clauses contained in the Consumer Protection Law may limit the validity 

of the terms of an arbitration agreement made with a consumer after a dispute 

had arisen. Therefore, this article examines ways to ensure the consumer’s 

consent to arbitration and to protect the consumer against unfair arbitration 

procedures. The article puts forward certain solutions based on general 

principles, which need to be enacted in a special regulation of arbitration in 

‘consumer contracts.’ 

Keywords: Consumer protection; consumer contract; arbitration; unfair 

clauses. 
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 مقدمة: 

ازدهـــر التحكـــیم كوســـیلة لحـــل المنازعـــات فـــي المســـائل التجاریـــة والمدنیـــة بشـــكل عـــام، وتبنـــى قـــانون 
سیاسـة تشـجیع التحكـیم سـواء بتوسـیع نطـاق التشریعات الوطنیة،  على غرار كثیر من )١(التحكیم الأردني،

وفــي  )٢(أكبــر مــن الحریــة فــي تحدیـد كیفیــة إجــراء التحكــیم. و بمــنح الأطــراف قـدراً المسـائل القابلــة للتحكــیم أ
غمرة التطورات التشریعیة المشجعة للتحكـیم، اتسـع نطـاق التحكـیم لیشـمل المنازعـات المتعلقـة بعقـود یكـون 

مقابــل الطــرف الآخــر، ممــا یســتدعي البحــث فــي مــدى  أو اقتصــادیاً  أحــد طرفیهــا فــي مركــز ضــعیف واقعیــاً 
 من هذه العقود عقود الاستهلاك. ملاءمة التحكیم لتسویة هذه المنازعات.

لإشـباع حاجـة أساسـیة  ، وهـو المسـتهلك،نعني بعقود الاسـتهلاك تلـك العقـود التـي یهـدف أحـد أطرافهـا
أو یتعاقد لغایات غیر تجاریة مع طرف قوي اقتصادیا أو وفقا لشروط نموذجیة سواء أكان موضـوع العقـد 

ى سلعة (الشراء من سوق كبیر مثلا) أم تلقي خدمة (كما فـي عقـود النقـل والتـأمین والحسـاب الحصول عل
ویثیــر التحكــیم فــي المنازعــات الناشــئة عــن مثــل هــذه العقــود تســاؤلات وصــعوبات منبعهــا أن  )٣(البنكــي).

ن المســتهلك طــرف ضــعیف عــادة أمــام مقــدم الســلعة أو الخدمــة، إلــى درجــة أن بعــض هــذه العقــود تعــد مــ
عقــود الإذعــان، ممــا دعــا المشــرع الــوطني فــي كثیــر مــن الــدول إلــى ســن قــانون خــاص بحمایــة المســتهلك 

 ینظم حقوقه الموضوعیه ویرسي إجراءات تسویة المنازعات بشأنها.

، بیْـد أن هـذا القـانون لـم یـأت بتنظـیم )٤(٢٠١٧لسنة  ٧ففي الأردن صدر قانون حمایة المستهلك رقم 
ت الناشــئة عــن العقــود المبرمــة مــع المســتهلكین، واكتفــى بتعریــف المســتهلك وبیــان خــاص بتســویة المنازعــا

منـه  ٣/٦حقوقه الموضوعیة. لكن القانون المذكور لم یغفل بالكلیة تسویة المنازعات، حیث نصـت المـادة 
 إقامة الدعاوى عن كل ما من شـأنه الإخـلال بحقوقـه أو الإضـرار بهـا أوعلى أن "للمستهلك الحق في ...

تقییدها بما في ذلك اقتضاء التعویض العادل عن الأضـرار التـي تلحـق بـه جـراء ذلـك." كمـا أشـار القـانون 
) منـه التـي تـنص علـى أنـه "یعـد مـن الشـروط ٢٢) من المادة (٧تسویة المنازعات في الفقرة (ب/ذاته إلى 

                                                 
والذي  ١٦/٧/٢٠٠١بتاریخ  ٢٨٢١صفحة  ٤٤٩٦المنشور في الجرید الرسمیة عدد  ٣١/٢٠٠١) قانون التحكیم الأردني رقم ١(

 .٢/٥/٢٠١٨بتاریخ ٢٣١٦صفحة   ٥٥١٣ المنشور في الجریدة الرسمیة عدد ١٦/٢٠١٨جرى تعدیله مؤخرا بالقانون رقم 
) على سبیل المثال تبنت عدد من الدول العربیة قوانین تحكیم على منوال قانون التحكیم النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة ٢(

یم السعودي الصادر وتعدیلاته، ونظام التحك ١٩٩٤لقانون التجارة الدولیة، ومن هذه القوانین قانون التحكیم المصري لسنة 
 هــــ.٢٤/٥/١٤٣٣تاریخ  ٣٤بموجب المرسوم الملكي رقم م/

انظر في تفصیل التعریف التشریعي والفقهي لعقد الاستهلاك المطلب . ٤١، ٢١ص ، الحمایة العقدیة للمستهلك، عبد الباقي )٣(
 الأول من المبحث الأول.

 ١٥/٦/٢٠١٧، ودخـــل حیـــز الســـریان بتـــاریخ ١٦/٤/٢٠١٧تـــاریخ  ٢٧٢٥صـــفحة  ٥٤٥٥منشـــور فـــي الجریـــدة الرســـمیة، العـــدد  )٤(

 بمقتضى المادة الأولى منه.

http://qistas.com/jor/gazzet/5513
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و الوســائل البدیلــة التعســفیة بصــورة خاصــة كــل شــرط ... یســقط حــق المســتهلك فــي اللجــوء إلــى القضــاء أ
 لفض المنازعات وفقا للتشریعات النافذة." 

من قانون حمایة المستهلك أشارت إلـى الوسـائل البدیلـة لفـض المنازعـات، فـإن ثمـة  ٢٢مع أن المادة 
من قانون حمایة المستهلك اللتین تقرران حق المستهلك في  ٧/ب/٢٢و ٣/٦تعارضا ظاهریا بین المادتین

مــن جهــة، وبــین اتفــاق التحكـــیم كوســیلة بدیلــة لفــض المنازعــات الــذي یترتــب علیـــه  اللجــوء إلــى القضــاء،
 النزول عن حق التقاضي.

لذلك یهدف هذا البحث إلى مناقشة إمكانیـة اعتبـار شـرط التحكـیم نفسـه تعسـفیا مـن نـاحیتین. الناحیـة 
نفسـه إسـقاطا للحـق الأولى، عدم رضـا المسـتهلك بشـرط التحكـیم رضـاً یعتـد بـه، ممـا یجعـل شـرط التحكـیم 

فـــي اللجـــوء إلـــى القضـــاء. لا بـــد إذاً مـــن بحـــث معـــاییر تفحـــص رضـــا المســـتهلك بشـــرط التحكـــیم. والناحیـــة 
الثانیة، هي إمكانیـة الحكـم بـأن اتفـاق التحكـیم تعسـفي بنـاء علـى مضـمون الاتفـاق نفسـه أو عـدم ملاءمتـه 

 للنزاعات ضئیلة القیمة.

تم تقســم هــذا البحــث إلــى مبحثــین، یتنــاول الأول مشــروعیة مــن أجــل بحــث المســائل المشــار إلیهــا، ســی
التحكــیم فــي عقــود الاســتهلاك؛ فــي حــین یركــز المبحــث الثــاني علــى الشــروط التعســفیة فــي اتفــاق التحكــیم 

 نفسه.

 المبحث الأول: مشروعیة التحكیم في عقود الاستهلاك

لمنازعات الناشئة عنه قابلـة حتى یكون التحكیم مشروعا في مجال عقود الاستهلاك، یجب أن تكون ا
للتحكیم من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة. الناحیة الموضوعیة هي قابلیة المنازعات الناشئة عـن هـذه 
العقــود للتحكــیم بحســب طبیعتهــا؛ فــي حــین نعنــي بالناحیــة الشخصــیة ثبــوت رضــا المســتهلك المعنــي نفســه 

والشخصیة للتحكیم مع المسـتهلك (المطلـب الثـاني)،  باتفاق التحكیم. وقبل مناقشة المشروعیة الموضوعیة
 یجب التعرف على عقد الاستهلاك الذي یبرمه المستهلك (المطلب الأول).

 المطلب الأول: تعریف عقد الاستهلاك 

لم یعرّف قانون حمایة المستهلك الأردنـي عقـد الاسـتهلاك، إلا أنـه عـرف أطرافـه: المسـتهلك والمـزود. 
 ل هذه التعریفات استخلاص تعریف عقد الاستهلاك وخصائصه. ویمكن من خلال تحلی

المسـتهلك بأنـه "الشـخص الطبیعـي أو  ٧/٢٠١٧عرفت المادة الثانیة من قانون حمایـة المسـتهلك رقـم 
الاعتباري الذي یحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصیة أو لحاجات 

شــتري الســلعة أو الخدمــة لإعــادة بیعهــا أو تأجیرهــا." یلاحــظ علــى التعریــف الآخــرین ولا یشــمل ذلــك مــن ی
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المــذكور أنــه حصــر مفهــوم المســتهلك فــي الحصــول علــى الســلع والخــدمات للحاجــات الشخصــیة للمتعاقــد 
نفسه أو غیره، مثل أفراد عائلته. وبالتالي یستبعد التعریف الشـخص الـذي یشـتري السـلعة أو یحصـل علـى 

توظیفهــــا فــــي نشــــاطه المهنــــي، كالطبیــــب الــــذي یشــــتري تجهیــــزات طبیــــة أو غیــــر طبیــــة  الخدمــــة لغایــــات
فالمستهك یحصل علـى الخدمـة أو السـلعة "لتحقیـق أغـراض لا تـدخل فـي نشـاطه  لاستخدامها في عیادته.

ویلتقي تعریف المشرع الأردنـي مـع تعریـف قـانون حمایـة المسـتهلك المصـري الصـادر بالقـانون . )١(المهني
والــــذي عــــرف المســــتهلك بأنــــه "كــــل شــــخص تقــــدم إلیــــه إحــــدى المنتجــــات لإشــــباع  ٢٠٠٦لســــنة  ٦٧رقــــم 

 احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو یجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص."

تعریــف  ١٩٨٤تمــوز  ١٩القــانون الإســباني الصــادر بتــاریخ بالمقابــل، توســع بعــض التشــریعات، مثــل 
طبیعــي أو معنــوي یتملــك أو یســتخدم، بوصــفه المســتهلك النهــائي للأمــوال المســتهلك لیشــمل "كــل شــخص 

وبالتـــالي لا یقتصـــر تعریـــف المســـتهلك علـــى المتعاقـــد لإشـــباع  )٢(المنقولـــة أو العقاریـــة ســـلعا أو خـــدمات."
مــن یتعاقــد للحصــول علــى ســلع وخــدمات لا یتعامــل بهــا عــادة فــي  حاجاتــه الشخصــیة، بــل یشــمل أیضــاً 

أخرى، یكـون مسـتهلكا بموجـب التعریـف الواسـع الشـخص غیـر المتخصـص الـذي یتعاقـد  بعبارة )٣(نشاطه.
مــع شــخص محتــرف أو متخصــص فــي مجــال الأخیــر؛ ویشــمل ذلــك الطبیــب الــذي یشــتري أثاثــا أو أجهــزة 

 حاسوب لعیادته. 

 تخـرج المفاضـلة بــین التعریـف الضـیق للمســتهلك الـذي تبنـاه المشــرع الأردنـي والتفسـیر الواســع لـه عــن

أهداف هذا البحث. غیر أنه یمكن القول إن إشكالیة التحكیم فـي المنازعـات بـین المسـتهلك والمتعاقـد معـه 
تبرز بشكل أوضح بالنسبة للمستهلك بالمعنى الضیق. ذلك أن قـانون حمایـة المسـتهلك یهـدف إلـى حمایـة 

تعاقـــدي لـــدى ویبـــرز ضـــعف هـــذا المركـــز ال )٤(المســـتهلك مـــن حیـــث هـــو الطـــرف الضـــعیف فـــي التعاقـــد،
المســتهلك بــالتعریف الضــیق، بینمــا یكـــون الشــخص المهنــي، وهــو مســـتهلك حســب التعریــف الواســع، فـــي 

 مركز تفاوضي أفضل تجاه مزود السلعة أو الخدمة.

مـن  ٢بالمقابل فإن الطرف المتعاقد مع المستهلك في عقد الاستهلاك هو المزود، الذي عرفته المـادة 
دني بأنه "الشخص الطبیعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص یمارس قانون حمایة المستهلك الأر 

باسمه أو لحساب الغیر نشاطا یتمثل بتوزیـع السـلع أو تـداولها أو تصـنیعها أو تأجیرهـا أو تقـدیم الخـدمات 

                                                 
 .١٠٥ص  ،قانون حمایة المستهلك الجدید ؛ في المعنى ذاته: رباح،٩ص ، الحمایة القانونیة للمستهلك القیسي، )١(
 .٨٧٩ص ، عقدوعباس، مفهوم الخیار القانوني للمستهلك في العدول عن ال ) مشار إلیه في عطیة٢(
 .٤١، ٢١الحمایة العقدیة للمستهلك، ص  عبد الباقي، )٣(
 .٨٧٧مفهوم الخیار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد، ص ،وعباس عطیة )٤(
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إلى المستهلك بما في ذلك أي شخص یضع اسـمه أو علامتـه التجاریـة أو أي علامـة فارقـة أخـرى یملكهـا 
" فـالمزود إذاً شـخص طبیعـي أو اعتبـاري یـزاول نشـاطا اقتصـادیا یقـوم علـى تقـدیم .السلعة أو الخدمة على

سـلع أو خــدمات، بمـا فــي ذلـك خــدمات التــأجیر، ویسـتوي أن یكــون مـن أشــخاص القـانون العــام (كمؤسســة 
لحســابه  ســكة حدیــد العقبــة مــثلا) أم الخــاص (مثــل شــركات الاتصــالات)، وســواء كــان یــزاول هــذا النشــاط

 الخاص أم لحساب غیره.

یســتفاد مــن تعریــف المســتهلك والمــزود (طرفــي عقــد الاســتهلاك) أن أهــم خصــائص عقــد الاســتهلاك 
تنبثـق مــن غـرض المســتهلك مـن إبرامــه، وهـو إشــباع حاجـة شخصــیة لا تـرتبط بممارســة نشـاط اقتصــادي. 

مـر الـذي یفسـر عـدم كفایـة القواعـد من هنا فإن مفهوم عقد الاستهلاك أوسع مـن مفهـوم عقـد الإذعـان؛ الأ
في الفقه والقضاء  التقلیديفعقد الإذعان بمفهومه العامة الخاصة بعقد الإذعان لتوفیر الحمایة للمستهلك. 

هـو العقـد الــذي یكـون موضـوعه ســلعة أو خدمـة أساسـیة لا تســتقیم حیـاة الفـرد دون الحصــول علیهـا والتــي 
مـن ذلـك عقـود الاشـتراك فـي خـدمات شـركات المیـاه والكهربـاء  )١(یتمتع مقـدمها باحتكـار فعلـي أو قـانوني.

 والتي لا یملك المستهلك فرصة للتفاوض على شروطها. 

محكمـــة التمییـــز الأردنیـــة، حیـــث ربطـــت تعریـــف عقـــد الإذعـــان باحتكـــار الســـلع بهـــذا المعنـــى أخـــذت 
العاقـدین بملكیـة المعقـود  المقصود في عقد الإذعـان هـو تفـرد أحـد"والخدمات من قبل المورد، فقضت بأن 

علیه الذي جرى علیه العقد دون غیره على نحو یكون معه العاقد الآخر مذعنا للطرف الآخر لدى إبرامـه 
 )٢(العقد."

غیـــر أن محكمـــة التمییـــز نفســـها وســـعت أحیانـــا مـــن مفهـــوم عقـــد الإذعـــان، فـــاعتبرت أن إمـــلاء أحـــد 
مــن  ١٠٤ثــاني مــذعنا وذلــك أخــذا بظــاهر المــادة الطــرفین شــروطا نموذجیــة علــى الطــرف الآخــر یجعــل ال

القـــانون المـــدني التـــي نصـــت علـــى أن العقـــد یـــتم بطریـــق الإذعـــان إذا كـــان الطـــرف القابـــل یســـلم بشـــروط 
نموذجیــة دون نقــاش. فقــررت محكمــة التمییــز أن "عقــد الإذعــان هــو العقــد الــذي یســلّم فیــه القابــل بشــروط 

 )٣() من القانون المـدني."١٠٤ها وفقا للمعنى المقصود بالمادة (یضعها الموجب مسبقا ولا یقبل مناقشة فی

ویمكــن القــول إن إضــفاء الحمایــة علــى المســتهلك كطــرف مــذعن، وإن لــم یحقــق عقــد الاســتهلاك التعریــف 
القــانوني الــدقیق لعقــد الإذعــان مــن حیــث تــوفر احتكــار الســلعة أو الخدمــة، أقــرب إلــى الواقعیــة حیــث إن 

ن الظــروف یوقــع علــى شــروط نموذجیــة لا یملــك حیالهــا قــوة تفاوضــیة وإن لــم یكــن المســتهلك فــي كثیــر مــ

                                                 
 .١٣٤نظریة العقد، ص ، ؛ الصدة٢٣٠-٢٢٩، ص ١الوسیط، ج ،السنهوري )١(
 ). www.qistas.comالقسطاس الإلكترونیة  ت(قاعدة بیانا ٢٠/٣/٢٠١٣، تاریخ ٣٨٦١/٢٠١٢ تمییز حقوق) ٢(

 القسطاس الإلكترونیة). قاعدة بیانات( ٢٤/١٢/٢٠١٣، تاریخ ٢١٢٦/٢٠١٣ تمییز حقوق) ٣(

http://www.qistas.com/
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أوسع  ویلتقي هذا الاتجاه مع مفهوم حدیث لعقد الإذعان )١(موضوع العقد خدمة أو سلعة یحتكرها المزود.
شــروط  بكــونلا یشــترط احتكــار الســلعة أو الخدمــة بــل یكتفــي  مــن المفهــوم التقلیــدي المــذكور آنفــا بحیــث

عملیـا أن رضـا المسـتهلك  ویعنـي ذلـك ) ٢(.لمسـاومةمعـدة مسـبقا مـن أحـد الطـرفین وغیـر خاضـعة لتعاقد ال
  )٣(لیس مضمونا.فرض المزود شروطه بشرط التحكیم الذي یتضمنه عقد استهلاك 

لكــن قضــاء محكمــة التمییــز الأردنیــة لــم یســتقر علــى اعتبــار الشــروط النموذجیــة المفروضــة مــن أحــد 
الضــیق المــرتبط بالســلع الأساســیة أو الاحتكــار. التقلیــدي إذعــان دائمــا، بــل غلبــت المفهــوم الطــرفین عقــد 

مـــن عقـــود الإذعـــان لأنهـــا لا "بشــكل خـــاص، قضـــت محكمـــة التمییـــز أن عقـــود التســهیلات البنكیـــة لیســـت 
تتعلــــق بســــلعة أو مرفــــق تعتبــــر مــــن الضــــروریات بالنســــبة للمســــتهلكین أو المنتفعــــین كعقــــود الكهربــــاء أو 

لاشــتراك بالمیــاه أو أن القــانون یوجــب علــى الشــخص الاشــتراك بهــا ولــیس هنــاك احتكــار قــانوني أو فعلــي ا
 )٤(لهذه السلعة من قبل الموجب لها تجعل المنافسة محدودة".

لذلك فإن نظریة عقود الإذعان لم تكن كافیة لحمایة المستهلك ممـا یبـرز أهمیـة صـدور قـانون حمایـة 
ا القــانون، ضــمنیا، مـن خــلال تعریــف المسـتهلك والمــزود أن حمایــة المســتهلك المسـتهلك، حیــث أوضــح هـذ

تنطبق بغض النظر عن انطباق مفهوم عقد الإذعان على عقد الاستهلاك. فلا شك مثلا أن عمیـل البنـك 
یعتبـــر مســـتهلكا مـــا دام یحصـــل علـــى خـــدمات البنـــك لإشـــباع حاجاتـــه الشخصـــیة، مثـــل تمویـــل الســـكن أو 

كمــا أن عقــود خــدمات الهواتــف المتنقلــة أو المحمولــة تعتبــر عقــود اســتهلاك رغــم أن القــروض الشخصــیة. 
سوق الهواتف المتنقلة في الأردن یقوم على المنافسة ولا تحتكر جهة واحدة تقدیم هذه الخـدمات لا قانونیـا 

 ولا واقعیا. 

مـي المسـتهلك إلـى عقد الاستهلاك تقوم على الغایة من التعاقد، حیـث یر طبیعة نخلص إلى القول إن 
إشباع حاجاته الشخصیة، في حین یتعاقد المزود لغایات نشـاطه الاقتصـادي. فمـا هـو موقـف القـانون مـن 

 التحكیم في المنازعات الناشئة عن هذا العقد؟

 المطلب الثاني: موقف المشرع الأردني من التحكیم في عقود الاستهلاك

ســتهلاك یتشــعب إلــى مســألتین. الأولــى هــي قابلیــة البحــث فــي مشــروعیة اتفــاق التحكــیم بشــأن عقــد الا
موضوع النزاع الناشئ عن عقد الاستهلاك للتحكـیم، والثانیـة هـي تراضـي طرفـي هـذا العقـد علـى التحكـیم. 

                                                 
 ) بهذا المعنى:١(

Yi, Arbitration Clause Prohibiting Class Action, 3-35. 

 .٨٨، ٧٩ص ، ع لحمایة المستهلكنحو مفهوم واس، البنداري )٢(
)3 (  Alderman, Pre-Dispute Mandatory Arbitration, p. 1243. 

 .القسطاس الإلكترونیة) قاعدة بیانات( ٢١/٨/٢٠١٤، تاریخ ١٠٥٢/٢٠١٤ تمییز حقوق) ٤(
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لــذلك لا بــد مــن بحــث موقــف المشــرع الأردنــي مــن هــاتین المســألتین مــن خــلال قــانون التحكــیم وتعدیلاتــه 
 وقانون حمایة المستهلك.

 ول: قابلیة موضوع المنازعات الناشئة عن عقد الاستهلاك للتحكیمالفرع الأ 

معیــار المنازعــات القابلــة  )١(وتعدیلاتــه ٢٠٠١لســنة  ٣١/ب مــن قــانون التحكــیم رقــم ٩جعلــت المــادة 
للتحكــیم هــو جــواز الصــلح فیهــا، ســواء كانــت تجاریــة أم مدنیــة، حیــث تــنص الفقــرة المــذكورة علــى أنــه "لا 

مسائل التي لا یجوز فیها الصلح." وما دام أن المنازعات الناشئة عن العقد المبرم مع یجوز التحكیم في ال
من  ٢٢المستهلك ذات طابع مالي، ویجوز التصالح علیها، فإنها إذاً تقبل التحكیم. یؤكد ذلك نص المادة 

یم والوساطة، جائزة قانون حمایة المستهلك التي یستفاد منها أن الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات، كالتحك
یعد مـن الشـروط التعسـفیة بصـورة "أنه في العقود المبرمة مع المستهلك، حیث نصت المادة المذكورة على 

خاصــة كــل شــرط ... یســقط حــق المســتهلك فــي اللجــوء إلــى القضــاء أو الوســائل البدیلــة لفــض المنازعــات 
ومنهـا كمـا هـو  –الإشارة، أن الوسائل البدیلة وفقا للتشریعات النافذة." ویستفاد من النص المذكور، بدلالة 

 جائزة من حیث المبدأ في مجال عقود المستهلك. –معلوم التحكیم 

كــذلك، أكــد قــانون حمایــة المســتهلك قابلیــة المنازعــات الناشــئة عــن عقــد الاســتهلاك للوســاطة، حیــث 
یــات حمایــة المســتهلك /ط منــه إجــراء الوســاطة بــین المســتهلك والمــزود لــدى إحــدى جمع١٥تجیــز المــادة 

 )٢(المرخصة إذا وافق الطرفان على ذلك.

أجـاز التحكـیم فـي عقـود یمكـن  -مـن الناحیـة التاریخیـة  –في حقیقة الأمـر، نجـد أن المشـرع الأردنـي 
. فقـد نصـت ٢٠١٧أن تصنف كعقود استهلاك أو إذعان حتى قبـل صـدور قـانون حمایـة المسـتهلك لسـنة 

دون  دني الأردنــي علــى بطــلان شــروط تعســفیة إذا وردت فــي عقــد التــأمین/ب مــن القــانون المــ٩٢٤المــادة 
شــكلا معینــا لهــا  ٩٢٤مراعــاة مســتلزمات شــكلیة معینــة فــي صــیاغتها. ومــن الشــروط التــي فرضــت المــادة 

على أنه "یقع باطلا ... شرط التحكـیم إذا  ٩٢٤/٤تحت طائلة البطلان شرط التحكیم، حیث تنص المادة 
خاص منفصـل عـن الشـروط العامـة المطبوعـة فـي وثیقـة التـأمین." والعلـة مـن فـرض هـذا لم یرد في اتفاق 

                                                 
والمعدل  ١٦/٧/٢٠٠١بتاریخ  ٢٨٢١صفحة  ٤٤٩٦المنشور في الجرید الرسمیة عدد  ٣١/٢٠٠١) قانون التحكیم الأردني رقم ١(

 .٢/٥/٢٠١٨بتاریخ  ٢٣١٦صفحة   5513المنشور في الجریدة الرسمیة عدد ١٦/٢٠١٨بالقانون رقم 
توسط لفض النزاعات /ط من قانون حمایة المستهلك على أنه یجوز لجمعیات حمایة المستهلك المرخصة " ال١٥) تنص المادة ٢(

الوساطة مخاطر قانونیة بالنسبة للمستهلك، حیث إنها،  وافق الطرفان على ذلك." ولا تثیرالناشئة بین المستهلك والمزود إذا 
 بعكس التحكیم والتقاضي، لا تنتهي بقرار یلزم الأطراف بغیر رضاهم.

http://qistas.com/jor/gazzet/5513
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الشكل هي ضمان علم المؤمن له بوجود شرط التحكیم. وبمفهوم المخالفة، فإن شرط التحكـیم صـحیح فـي 
 بشكل منفصل عن باقي الشروط النموذجیة في وثیقة التأمین.  عقد التأمین ما دام موقعاً 

مشرع الأردني تبنى سیاسة تشجیع التحكیم في بعـض العقـود دون أن یفـرق بـین إبرامهـا كما نجد أن ال
مـن قـانون نقـل البضـائع علـى الطـرق رقـم  ٣٣من قبل مستهلك أو غیره. على سـبیل المثـال، تجیـز المـادة 

صــراحةُ اللجــوء إلــى التحكــیم بخصــوص المنازعــات الناشــئة عــن عقــود نقــل البضــائع   )١(٢٠٠٦لســنة  ٢١
 الطرق، حیث تنص المادة المذكورة على أنه "على الرغم ممـا ورد فـي أي تشـریع آخـر، یعتبـر بـاطلاً  على

كل شرط أو اتفاق ینزع اختصاص المحاكم الأردنیة مـن النظـر فـي أي خـلاف ناشـىء عـن عقـد النقـل إلا 
 عول."إذا تم الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكیم وفق أحكام قانون التحكیم الساري المف

بشــكل عــام، لا تعــارض إذاً بــین التحكــیم وحمایــة المســتهلك (لاســیما إذا كانــت شــروط اتفــاق التحكــیم 
مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لحمایة غیر مرهقة للمستهلك كما سنرى في المبحث الثاني). یؤید ذلك أن 

ئل حمایــة عامــة وإداریــة ذهبــت إلــى التوصــیة بــأن تــوفر الحكومــات للمســتهلك وســا ١٩٨٥المســتهلك لســنة 
كمـــا نصـــت  )٢(لتســـویة المنازعـــات، ویشـــیر ذلـــك إلـــى تـــوفیر وســـائل اختیاریـــة للمســـتهلك لحـــل المنازعـــات.

المبادئ التوجیهیة لحمایة المستهلك في مجال التجارة الالكترونیة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي 
لة لحل المنازعات وبحیث یتاح للمستهلك طریق على إتاحة وسائل شفافة منصفة وفعا١٩٩٩والتنمیة سنة 

بشــأن  ٢٠٠٧. وأصــدرت المنظمــة المشــار إلیهــا توصــیة ســنة )٣(اختیــاري للوســائل البدیلــة لحــل المنازعــات
تســــویة المنازعــــات مــــع المســــتهلك وتــــوفیر جــــزاء قــــانوني لــــه تضــــمنت التأكیــــد علــــى أن یتــــاح للمســــتهلك 

 .)٤(نزاعات التي یختارهاالمعلومات والتبصیر الكافي حول طرق حل ال

لكــن قابلیــة منازعــات عقــود الاســتهلاك للتحكــیم مــن الناحیــة الموضــوعیة لا تغنــي عــن وجــوب اتفــاق 
أطراف العقد على اللجوء إلى التحكیم. مما یستلزم البحث في ثبوت رضا المستهلك بالتحكیم، بما أنـه هـو 

 الطرف المستهدف بالحمایة.

 بالتحكیمالفرع الثاني: رضا المستهلك 

 من المبادئ المستقرة أن التحكـیم رضـائي، وإن كـان معیـار التثبـت مـن ركـن التراضـي قـد یكـون شـكلیاً 

مــن القــانون المــدني  ٩٢٤كمــا هــو الحــال بالنســبة لشــكل اتفــاق التحكــیم فــي عقــد التــأمین بموجــب المــادة 

                                                 
 .١٦/٣/٢٠٠٦بتاریخ  ٧٧١صفحة   4751) منشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم١( 

)2 (  Smith, Mandatory Arbitration Clauses, p. 370. 

 .٣٧١المرجع السابق، ص  )٣(
 .٣٧١المرجع السابق، ص  )٤(

http://qistas.com/jor/gazzet/4751
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ردنــي علـى أنـه "مــع مراعـاة أحكــام السـالف الإشـارة إلیهــا. فبینمـا تـنص المــادة الثالثـة مــن قـانون التحكـیم الأ
الاتفاقیــات الدولیــة النافــذة فــي المملكــة تســري أحكــام هــذا القــانون علــى كــل تحكــیم اتفــاقي ..."؛ فــإن تحــري 
الرضــا بــالتحكیم یبــدو فــي كثیــر مــن الأحیــان مختــزلا بإثبــات الشــروط الشــكلیة لاتفــاق التحكــیم، لاســیما مــع 

فسیاسـة تشـجیع التحكـیم تقتضـي تضـییق  )١(حة اتفـاق التحكـیم.تبني القضاء في كثیر من الدول قرینـة صـ
. ویبدو أن القضاء في حالات بطلان اتفاق التحكیم طالما أن أطرافه عبروا عن إرادتهم الالتزام به ظاهریاً 

بعــض الــدول، مثــل كنــدا (عنــد تطبیــق قــوانین التحكــیم المحلیــة فــي المقاطعــات الكندیــة) والولایــات المتحــدة 
) یغلــب قرینــة صــحة اتفــاق التحكــیم ویلقــي عــبء إثبــات ١٩٢٥قــانون التحكــیم الفیــدرالي لســنة (فــي إطــار 

 )٢(العكس على الطرف المناهض له.

إلا أنه ینبغي أن تـتفحص المحـاكم رضـا المسـتهلك إذا ورد شـرط التحكـیم فـي عقـد اسـتهلاك وإن كـان 
ه أثــر ســالب هــو امتنــاع الأطــراف عــن مكتوبــا وموقعــا مــن الطــرفین، وذلــك لأن اتفــاق التحكــیم یترتــب علیــ

عــرض النــزاع علــى القضــاء، حیــث یمــنح الاتفــاق صــلاحیة البــت فــي النــزاع للمحكمــین المعینــین. وبالتــالي 
فإن اتفـاق التحكـیم فـي عقـد الاسـتهلاك لـه أثـر مـزدوج. فهـو مـن جهـة ممارسـة لحـق المسـتهلك فـي اللجـوء 

نفســه تنــازل مــن المســتهلك عــن حــق التقاضــي الــذي أكــده  إلــى الوســائل البدیلــة لتســویة النــزاع، وفــي الوقــت
قـــانون حمایـــة المســـتهلك أیضـــا. ولا ســـبیل لضـــمان صـــحة تنـــازل المســـتهلك عـــن اللجـــوء إلـــى المحـــاكم إلا 

 بالتثبت من رضاه بالتحكیم. 

ویشـمل تفحـص رضــا المسـتهلك قبولـه ابتــداء باتفـاق التحكــیم وأن یكـون رضـاه صــریحا بشـأن المســائل 
 ها التحكیم، الأمر الذي یثیر مسألة تفسیر اتفاق التحكیم. سننتاول ذلك في بندین منفصلین.التي یشمل

 قبول المستهلك باتفاق التحكیم :أولا

وعلــى الــرغم مــن توقیــع المســتهلك علــى عقــد الاســتهلاك، إلا أن النظــرة الواقعیــة تقتضــي تحــري رضــا 
غیـر أن مبـدأ  )٣(نها العقـد، ومنهـا شـرط التحكـیم.المستهلك الحقیقي به وعلمه الفعلي بالشـروط التـي یتضـم

القوة الملزمة للتوقیع یحول دون ذلك، كقاعدة عامة، ما لم توجـد نصـوص تشـریعیة تسـتثني اتفـاق التحكـیم 
أثنــاء كتابــة هــذه البحــث ومراجعتــه للنشــر صــدر قــانون  )٤(الــذي یتضــمنه عقــد الاســتهلاك مــن ذلــك المبــدأ.

                                                 
)1(  Brafford, Arbitration Clauses in Consumer Contracts, p. 369. 

 )2( McGill, Consumer Arbitration Clause Enforcement, p. 362. 

، سامي؛ ٩٩-٩٨ص  ،التحكیم في العقود الإداریة و المدنیة و التجاریة ،مشیمش ؛٣٣، ص الحمایة القانونیة للمستهلك ،القیسي )٣(
 .١٢٤-١٢٣التحكیم التجاري الدولي، ص 

 ود الاستهلاك النموذجیة، وهو أمر تعرض للانتقاد. انظر:مثلا تتجه المحاكم الأمریكیة إلى إعمال شرط التحكیم في عق )٤(

James, Because Arbitration can be Beneficial, pp. 542-543. 
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والـــذي فـــرق بـــین شـــرط التحكـــیم المنصـــوص علیـــه ضـــمن شـــروط عقـــد  ١٦/٢٠١٨التحكـــیم المعـــدل رقـــم 
 الاستهلاك واتفاق التحكیم المبرم بشكل منفصل.

 –وقبول ما فیه یقضي  فمع أن مبدأ القوة الملزمة للتوقیع الذي تبنى علیه فرضیة قراءة العقد وفهمه

و العقود الخاضعة للمساومة، بإلزامیة الشروط الموقعة، إلا أن مجال إعمال هذا المبدأ ه -كأصل عام 
أما العقود التي یختل فیها التوازن بین طرفیها، لا سیما التي تقوم على شروط مطبوعة مسبقا، فإن النظرة 

واستجاب المشرع الأردني ) ١(الواقعیة تملي وجوب التثبت من علم الطرف الضعیف ورضاه بشروطها.
على بطلان شرط التحكیم في  )٢(١٦/٢٠١٨معدل رقم لهذه النظرة الواقعیة حیث نص قانون التحكیم ال

/د من القانون المعدل المذكور ١٠. وتنص المادة عقود المستهلكین إذا تضمنته شروط مطبوعة مسبقاً 
 على أنه: 

"على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونیة السابقة 
سابق على التحكیم في الحالتین  أي اتفاقلسریان هذا القانون المعدل یقع باطلا 

 ".عقود العمل -٢ .عقود المستهلكین المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا -١ :التالیتین

یمكن إبداء ملاحظتین على النص المذكور فیما یخص عقـود المسـتهلكین. الملاحظـة الأولـى هـي أن 
لاك المبـــرم قبـــل نشـــوء النـــزاع بـــین الـــبطلان یطـــال اتفـــاق التحكـــیم فـــي صـــورة شـــرط یتضـــمنه عقـــد الاســـته

فـي عقـد نمـوذجي اسـتثناء مـن عمـوم  المستهلك والمزود، بحیث یمثل بطلان شرط التحكیم المطبوع مسـبقاً 
مــن قــانون التحكـــیم التــي تجیــز اتفـــاق التحكــیم بصــورة الشــرط المســـبق والاتفــاق اللاحــق علـــى  ١١المــادة 

فتـنص المـادة المـذكورة علـى أنـه "یجـوز أن یكـون اتفـاق  )٣(نشوب النزاع، والذي یعـرف بمشـارطة التحكـیم.
 و ورد فــي عقــد معــین بشــأن كــل المنازعــات أوأالتحكــیم ســابقاً علــى نشــوء النــزاع ســواء كــان مســتقلاً بذاتــه 

 ، كما یجوز أن یتم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ...."بعضها التي قد تنشأ بین الطرفین

فقــط إذا جــاء ضــمن شــروط مطبوعــة  لتحكــیم المســبق یكــون بــاطلاً والملاحظــة الثانیــة هــي أن شــرط ا
/د مــن قــانون التحكــیم فیمــا یبــدو هــو الاحتــراز مــن ١٠مســبقا، وبالتــالي فــإن قصــد المشــرع مــن وراء المــادة 

توقیــع المســتهلك علــى عقــد لا یعلــم بمضــمونه، كعقــد الحســاب البنكــي أو عقــد النقــل مــع شــركات منتظمــة؛ 
للمســاومة. وبمفهــوم المخالفــة للــنص المــذكور، فــإن  طبوعــة مســبقا لا تخضــع عملیــاً لاســیما أن الشــروط الم

وإن تـم إبرامـه قبـل نشـوء النـزاع مـع  اتفاق التحكـیم إذا لـم یـرد ضـمن شـروط مطبوعـة مسـبقا یبقـى صـحیحاً 

                                                 
 .٣٥-٣٤، ص القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك )١(
 .٢/٦/٢٠١٨ودخل حیز النفاذ بتاریخ  ٢/٥/٢٠١٨بتاریخ  ٢٣١٦صفحة   5513المنشور في الجریدة الرسمیة عدد )٢(
 .١٨-١٥انظر حول التفرقة بین شرط التحكیم ومشارطة التحكیم: الحداد، الاتجاهات المعاصرة، ص  )٣(

http://qistas.com/jor/gazzet/5513
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ك. المستهلك. على سبیل المثال، قد یتم توقیع اتفاق تحكیم في وثیقة منفصلة في وقت إبرام عقد الاستهلا
بهــذا الصــدد یبــدو لنــا أن المحــاكم یمكــن أن تفســر الكتابــة فــي اتفــاق التحكــیم المبــرم مــع المســتهلك تفســیرا 
متشددا، بحیث تستلزم أن یكون اتفاق التحكیم موقعا من المستهلك، بحیـث لا یكفـي أن یـرد شـرط التحكـیم 

 ) ١(في رسائل متبادلة أو في صفحة منفصلة غیر موقعة من صفحات العقد.

/د ١٠بما أن عقد التأمین یتضمن تقدیم خدمة تجاریة ویعتبر بالتالي عقد استهلاك، فـإن نـص المـادة 
مـن القـانون المـدني  ٩٢٤حـول مصـیر الحكـم المنصـوص علیـه فـي المـادة  من قانون التحكیم یثیر تسـاؤلاً 

مـن  ٤تنص الفقرة الأردني، والتي توجب أن یكتب شرط التحكیم في عقد التأمین في وثیقة منفصلة حیث 
"یقـع بـاطلا ... شـرط التحكـیم إذا لـم یـرد فـي اتفـاق خـاص منفصـل عـن الشـروط المادة المـذكورة علـى أنـه 

  العامة المطبوعة في وثیقة التأمین."

 ٩٢٤/٤/د من قانون التحكیم المعدل والمادة ١٠وبتقدیرنا فإنه من الواضح أنه لا تعارض بین المادة 
في عقد الاسـتهلاك مثـل  ث إن شرط التحكیم إذا ورد ضمن شروط مطبوعة مسبقاً من القانون المدني، حی

من حیـث  ، أما إذا جرى توقیع اتفاق تحكیم في وثیقة منفصلة یبقى صحیحاً عقد التأمین فإنه یكون باطلاً 
 المبدأ وإن تم إبرامه قبل نشوب النزاع.

مزود المتعاقد مـع المسـتهلك یتحمـل لكن من خلال تحلیل نصوص قانون حمایة المستهلك، نجد أن ال
عـبء إثبــات علــم المسـتهلك لــیس فقــط بوجــود اتفـاق التحكــیم، بــل بالآثــار والمسـؤولیات التــي تترتــب علیــه، 

تحـــت التـــزام المـــزود بـــإعلام المســـتهلك وتبصـــیره قبـــل التعاقـــد بحقوقـــه  –بتقـــدیرنا  –الأمـــر الـــذي ینضـــوي 
مســتهلك تــنص علــى أن للمســتهلك الحــق فــي "الحصــول علــى مــن قــانون حمایــة ال ٣/٣والتزاماتــه. فالمــادة 

معلومــات كاملــة وواضــحة قبــل إتمــام عملیــة الشــراء عــن الالتزامــات التــي تترتــب فــي ذمتــه للمــزود وحقــوق 
" ینبغــي أن نفهــم الفقــرة المــذكورة بأنهــا تخــص التزامــات الأطــراف ولا تتعلــق .المــزود فــي مواجهــة المســتهلك
ة، حیــث إن الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بالســلعة أو الخدمــة هــو حــق بمواصــفات الســلعة أو الخدمــ

) من المادة ذاتها. كما أنه لا مسوغ هنـا لتخصـیص الالتزامـات الواجـب تبصـیر ٢منفصل تضمنته الفقرة (
مـن قـانون حمایـة المسـتهلك  ٣/٣المستهلك بها بالجوانب الموضوعیة للعقد، بل یشـمل عمـوم نـص المـادة 

رائیــة المتعلقــة بتســویة المنازعــات. ویتفــرع مــن هــذا الالتــزام واجــب المــزود بإثبــات أنــه أعلــم الجوانــب الإج
المستهلك قبل التعاقد بالآثار المترتبة على اتفاق التحكیم من حیث النزول عـن حـق المسـتهلك فـي اللجـوء 

 ) من المادة الثالثة نفسها.٦إلى القضاء الذي كفله له القانون نفسه في الفقرة (

                                                 
)1(  Smith, Mandatory Arbitration Clauses, pp. 401-403.   



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٦٧ 

یــرى بعــض الشــراح أن طبیعــة عقــد الاســتهلاك ینبغـــي أن تنشــئ قرینــة ضــد إلــزام المســتهلك باتفـــاق و 
وبرأینا ینبغي أن یكون مضمون اتفاق التحكیم المبرم مـع المسـتهلك صـریحا  ) ١(التحكیم حتى یثبت رضاه.

كمـا یـرى  –ا طراف یتنازلون بموجب هذا الاتفـاق عـن حـق اللجـوء إلـى المحـاكم، حیـث إن هـذببیان أن الأ
مــن الناحیــة الواقعیــة قــد یكــون مــن ضــمانة أكبــر لحمایــة المســتهلك، لاســیما أنــه  – )٢(بعــض الشــراح بحــق

 )٣(الصعب نفي رضا المستهلك بالتنازل عن حق التقاضي بعد ثبوت توقیعه على اتفاق تحكیم منفصل.

لاك صــحیحا، فــإن اتفــاق وإذا كــان اتفــاق التحكــیم الموقــع فــي وثیقــة منفصــلة وقــت إبــرام عقــد الاســته
التحكــیم المبــرم بــع نشــوب النــزاع یكــون صــحیحا مــن بــاب أولــى.  غیــر أن صــحة اتفــاق التحكــیم لا تحــول 
دون إبــداء دفــوع ضــد التمســك بــه إذا لــم یكــن النــزاع محــل النظــر مشــمولا بالاتفــاق، الأمــر الــذي یســتدعي 

 تفسیر اتفاق التحكیم. طریقة البحث في

 لتحكیم المبرم مع المستهلكتفسیر اتفاق ا :ثانیا

یتوقف تحدید نطاق المسائل التي اتفق الأطراف على إحالتها إلى التحكیم على تفسیر اتفاق التحكیم. 
وتثــور مســالة التفســیر بشــكل خــاص بشــأن اتفــاق التحكــیم المبــرم مســبقا بخصــوص علاقــة قانونیــة محــددة، 

ق التحكیم هذا تم إبرامه بشكل منفصل عن عقد وهي هنا عقد الاستهلاك، وبطبیعة الحال یفترض أن اتفا
الاستهلاك ولیس كشرط ضمن شروط مطبوعة مسـبقة. فبمـا أن النزاعـات المشـمولة بالاتفـاق هـي نزاعـات 
مســتقبلیة، فإنــه یــتم تحدیــدها مــن خــلال ارتباطهــا بالعلاقــة القانونیــة، كــأن یقــال (تحــال جمیــع المنازعــات 

تحكیم) فیثور سؤال مثلا عما إذا كان النزاع الذي ینشب حول صـحة العقـد المتعلقة بتنفیذ هذا العقد إلى ال
بـــالتحكیم. أمــا اتفــاق التحكـــیم الــذي یبــرم بـــع نشــوب النــزاع، وهـــو مــا یعــرف بمشـــارطة  أو انتهائــه مشــمولاً 

مــن قــانون  ١١التحكــیم، فإنــه یجــب أصــلا لكــي یقــع صــحیحا أن یحــددد النــزاع بدقــة وذلــك بموجــب المــادة 
التي تنص على أنه "یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان  ٣١/٢٠٠١التحكیم 

، كما یجـوز بعضها التي قد تنشأ بین الطرفین مستقلاً بذاته او ورد في عقد معین بشأن كل المنازعات أو
جهـة قضـائیة ویجـب یـة أأن یتم اتفاق التحكیم بعد قیـام النـزاع ولـو كانـت قـد أقیمـت فـي شـأنه دعـوى أمـام 

لا كان الاتفاق بـاطلاً." أمـا إ في هذه الحالة أن یحدد موضوع النزاع الذي یحال الى التحكیم تحدیداً دقیقاً و 
بصــیغة أكثــر عمومیــة قــد تتــرك  فــي اتفــاق التحكــیم المســبق فــإن تحدیــد المنازعــات المســتقبلیة یكــون غالبــاً 

 أكبر للخلاف حول تفسیر الاتفاق. محلاً 

                                                 
)1(  Brafford, Arbitration Clauses in Consumer Contracts, p. 351, citing: Todd D. Rakoff, 'Contracts 

of Adhesion: An Essay in Reconstruction,' Harvard Law Review (1996) 1174. 

 )2( Brafford, Arbitration Clauses in Consumer Contracts, p. 347.   

)3(  Smith, Mandatory Arbitration Clauses, pp. 398-399.  
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مع سیاسة تشجیع التحكیم، اتجه القضاء إلـى التوسـع فـي تفسـیر اتفـاق التحكـیم بحیـث تحـال  انسجاماً 
جمیع المنازعات المترابطة إلى التحكیم تجنبا لتوزیع الاختصاص بشـأنها بـین القضـاء والتحكـیم، وقـد وجـد 

أ) منـه /٤٩حیـث نصـت المـادة ( ٣١/٢٠٠١هذا الاتجاه طریقه إلى نصوص قـانون التحكـیم الأردنـي رقـم 
بموضـوع النـزاع. لكـن الحمایـة المقـررة  وثیقـاً  على اختصـاص هیئـة التحكـیم فـي المسـائل المرتبطـة ارتباطـاً 

للمســتهلك التــي تملــي التحــوط بشــأن رضــا المســتهلك إلــى درجــة أبطــل معهــا المشــرع شــرط التحكــیم ضــمن 
حیـث لا یلـزم المســتهلك شـروط مطبوعـة مسـبقة، توجـب فــي الوقـت ذاتـه الحـذر فـي تفســیر اتفـاق التحكـیم ب

 بالتحكیم إلا بخصوص المسائل التي قبل صراحة التحكیم بشأنها.

ینبنـــي علـــى ذلـــك أنـــه إذا ثـــار شـــك حـــول نطـــاق اتفـــاق التحكـــیم، ینبغـــي أن یفســـر الاتفـــاق لمصـــلحة 
القضـــاء، حیـــث إن المســـتهلك هـــو الطـــرف الأولـــى فـــي الحمایـــة. صـــحیح أن القضـــاء بصـــفة عامـــة هجـــر 

وإن لهــذا التوجــه مــا یبــرره مــن حیــث افتــراض أن قصــد الأطــراف هــو  )١(لاتفــاق التحكــیم،التفســیر الضــیق 
اللجــوء إلــى جهــة اختصــاص واحــدة بشــأن العلاقــة القانونیــة نفســها، وإن هــذا القصــد المفتــرض ینســجم مــع 

إلا أن المســـتهلك لا یـــدخل فـــي اتفـــاق تحكـــیم فـــي ســـیاق مزاولـــة الأعمـــال أو  )٢(منطـــق الأعمـــال والتجـــارة،
من قانون حمایة المستهلك الموضحة سابقا.   ٢تعاطي التجارة كما یستفاد بالضرورة من تعریفه في المادة 

وبالتالي فإن من شأن طبیعة عقـد الاسـتهلاك أن تبعـث مـنهج التفسـیر الضـیق لاتفـاق التحكـیم مـن جدیـد؛ 
سـر الاتفـاق تفسـیرا ضـیقا، فإذا كان رضا المستهلك بإحالة مسألة مـا إلـى التحكـیم محـل شـك فینبغـي أن یف

استصــحابا للأصــل وهــو عــدم دخــول تلــك المســألة فــي نطــاق اتفــاق التحكــیم وحــق المســتهلك فــي التقاضــي 
 )٣(بشأنها.

لذلك نرى أن تفسیر اتفاق التحكیم ینبغي أن یكون على منوال تفسیر عقـد الإذعـان، الـذي یفسـر عنـد 
فسیر الواسع والضیق لاتفاق التحكیم لا ینهض إلا الشك لمصلحة الطرف الضعیف. لكن الاختیار بین الت

عنــد غمــوض شــرط التحكــیم. أمــا عنــدما یكــون اتفــاق التحكــیم واضــحا فــي شــموله للمســألة المتنــازع فیهــا 
فیطبــق اتفــاق التحكــیم بغــض النظــر عــن موقــف المســتهلك. ذلــك أن حمایــة المســتهلك لا یمكــن أن تكــون 

رة والتــــي تقضــــي بأنــــه لا یجــــوز الانحــــراف عــــن عبــــارة العقــــد ذریعــــة للجنــــوح عــــن قواعــــد التفســــیر المســــتق
لا یقبل التأویل وكان ضد مصلحة المستهلك فـلا مسـوغ للانحـراف  الصریحة. فإذا كان نص العقد واضحاً 

                                                 
 .١٥٩الحداد، الاتجاهات المعاصرة، ص )١(
 .١١١) عبد المجید، التنظیم القانوني، ص ٢(
 .٥٤٢ص ، الجمال وعبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة )٣(
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عــن عبـــارة العقـــد بحجـــة حمایـــة هـــذا الأخیـــر.  ولا ســبیل هنـــا أمـــام المســـتهلك المعتـــرض علـــى بنـــود اتفـــاق 
 ه البنود تعسفیة. التحكیم إلا أن یثبت أن هذ

لكــن مــاذا لــو تمســك المســتهلك نفســه باتفــاق التحكــیم الغــامض وأبــدى رغبتــه فــي التحكــیم؟ بتقــدیرنا لا 
طالمـــا أن محـــاذیر عـــدم رضـــا  یوجـــد مـــا یمنـــع فـــي هـــذه الحالـــة مـــن تفســـیر اتفـــاق التحكـــیم تفســـیرا واســـعاً 

المـزود، رضـاه بإحالـة المسـألة محـل المستهلك غیر متوفرة، فالمستهلك یؤكد بسلوكه، بعد نشوب نزاع مـع 
لتمسـك المسـتهلك بـالتحكیم  تبعـاً  أو واسـعاً  ضـیقاً  النزاع إلى التحكیم. ومـع أن تفسـیر اتفـاق التحكـیم تفسـیراً 

أو اعتراضـــه علیـــه ســـیجعل تفســـیر اتفـــاق التحكـــیم نســـبیا، إلا أن هـــذه النســـبیة مبـــررة لأن غمـــوض اتفـــاق 
التالي فإن تذبذب تفسـیر شـرط التحكـیم بـین التوسـع والتضـییق تبعـا التحكیم هو مسؤولیة الطرف القوي، وب

لموقف المسـتهلك هـو نتیجـة تقصـیر الطـرف القـوي فـي الصـیاغة، والمقصـر أولـى بالخسـارة. ویمكـن تأییـد 
ـــى  هـــذه الاتجـــاه فـــي التفســـیر بالقیـــاس علـــى رأي جانـــب مـــن الفقـــه یـــرى أن مصـــلحة الطـــرف المـــذعن أول

فســــیر الضــــیق لعقــــد الإذعــــان وأن ذلــــك ینطبــــق علــــى اتفــــاق التحكــــیم فــــي عقــــد بالحمایــــة مــــن التقیــــد بالت
ونرى أن هذا الرأي یصدق بشأن حمایة المستهلك لأنه الطرف الضعیف فـي عقـد الاسـتهلاك  )١(الإذعان.

إذا تمسك به المسـتهلك وكـان  واسعاً  وبالتالي یمكن تفسیر اتفاق التحكیم المبرم بشان عقد استهلاك تفسیراً 
 سیر الواسع محتملا في ضوء صیاغة الاتفاق.التف

مع ثبوت مشروعیة التحكیم في عقد الاسـتهلاك مـن النـاحیتین الموضـوعیة والشخصـیة، یثـور السـؤال 
حــول إجــراءات التحكــیم فــي منازعــات عقــد الاســتهلاك. فــي غیــاب تنظــیم إجرائــي خــاص للفصــل فــي هــذه 

حكــیم المنصــوص علیهــا فــي قــانون التحكــیم أو اتفــاق المنازعـات، فإنهــا مــن حیــث المبــدأ تخضــع لقواعــد الت
التحكیم ذاته. من هنا لا بد من البحث في مضمون اتفاق التحكیم الذي قد ینطوي على شـروط وإجـراءات 

 تعسفیة ترهق المستهلك إلى حد یثنیه عن إثارة النزاع في مواجهة المزود.

 المبحث الثاني: الشروط التعسفیة في اتفاق التحكیم نفسه

لا یملــك المســتهلك فرصــة المفاوضــة أو المســاومة علــى شــرط التحكــیم أكثــر مــن قدرتــه علــى مناقشــة 
شـــروط عقـــد الاســـتهلاك النموذجیـــة الأخـــرى. ومـــع أن شـــرط التحكـــیم كاتفـــاق إجرائـــي یحـــدد وســـیلة تســـویة 

ونیـا للمطالبـة لأن التحكـیم یمكـن أن یـوفر للمسـتهلك مـلاذا قانالمنازعات أجازه القانون في عقد الاستهلاك 
وبمـا أن قـانون حمایـة المسـتهلك إلا أنه قد یكون مشوبا بالتعسف بحسب بنـوده.  )٢(بحقه من حیث المبدأ،

                                                 
 .٥٤٦عبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة، ص و لجمال  )١(

 )2( Brafford, Arbitration Clauses in Consumer Contracts, p. 350. 
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فإنه یقع على عـاتق  –/د من قانون التحكیم ١٠مع مراعاة أحكام المادة  -یجیز التحكیم من حیث المبدأ 
 )١(المستهلك إثبات أن اتفاق التحكیم ینطوي على تعسف.

ك لا بد من تطبیق فكرة الشروط التعسفیة على مضمون اتفاق التحكیم نفسه لتوضیح طبیعة البنود لذل
(المطلـب الأول). كمـا ینبغـي البحـث فـي  التي من شأنها أن تهدر مشروعیة اتفاق التحكیم بوصفه تعسـفیاً 

 الجوانب الإجرائیة المرتبطة بالبت في ثبوت التعسف من عدمه (المطلب الثاني).

 طلب الأول: طبیعة البنود التعسفیة في اتفاق التحكیمالم

یمكــن القــول إن الشــرط التعســفي هــو مــا كــان نتیجــة إجحــاف بحــق الطــرف الضــعیف أو یســمح بوقــوع 
وذلـك كمـا لـو فـرض الطـرف القـوي  )٢(التعسف ضده على نحو یتنافى مع مبـدأ حسـن النیـة وتأبـاه العدالـة.

ـــزة فاحشـــة فـــي مواجهـــة ال ـــه می ـــالا علـــى  فاتفـــاق التحكـــیم )٣(طـــرف الضـــعیف.شـــرطا یخول ـــم یكـــن وب وإن ل
 )٤(.، فإنه مرهق له وغیر مجد أحیاناً المستهلك دائماً 

ــــه مكلفــــاً  أن شــــرط التحكــــیم یتضــــمن بنــــوداً  یمكــــن أن نتصــــور مــــثلاً  للطــــرف الضــــعیف  تجعــــل إعمال
التحكـیم خـارج مـوطن  (المستهلك)، كما لو استلزم استخدام لغة أجنبیـة فـي إجـراءات التحكـیم، وحـدد مكـان

في هذه الحالة یمكن للطرف الأقوى أن یتمسك بشرط التحكیم للتوصل إلى رد الـدعوى التـي  )٥(.المستهلك
یقیمها المستهلك، تاركا الأخیر أمام خیار التحكیم مما یضـطره إلـى المصـالحة بشـروط مجحفـة أو التخلـي 

رط التحكــیم هــو فیمــا إذا كــان المســتهلك ومــن العوامــل التــي یمكــن أن تكشــف التعســف فــي شــ عــن دعــواه.
ملزمــا بــالتحكیم بغــض النظــر عــن قیمــة النــزاع، حیــث إنــه كلمــا زادت القیمــة كلمــا كــان التحكــیم فــي عقــد 

ومما یؤید أن مثل هـذا العوامـل تـؤثر فـي إلـزام المسـتهلك بـالتحكیم مـن عدمـه  )٦(.الاستهلاك أكثر معقولیة
 )٧(.تحمیل المستهلك نفقات إجراءات تسویة المنازعات أن بعض التشریعات نصت صراحة على عدم

                                                 
)1(  Brafford, Arbitration Clauses in Consumer Contracts, p.  346. 

 .٤٠١عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، ص  )٢(
 مشیرا إلى الفقه والقانون الفرنسیین. ٤٠٢عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، ص  )٣(

)4 (  James, Because Arbitration can be Beneficial, p. 563.  

 .٤٠٩عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، ص  )٥(
)6(  Smith, Mandatory Arbitration Clauses p. 381.  

 .١٨٠-١٧٧ص  ،رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید )٧(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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آخـر لشـرط التحكـیم التعسـفي، وهـو حالـة مـا إذا اشـترط فیـه أن یكـون التحكـیم  یمكن أن نضـیف مثـالاً 
بحیــث یفصــل المحكــم فــي النــزاع بموجــب مــا یــراه عــادلا ومنصــفا دون تطبیــق  )١(مــع المســتهلك بالصــلح،

لا یصـح  الآمـرة التـي تمـنح المسـتهلك حقوقـاً  عسفیا لأنه یستبعد القواعدقانون معین. مثل هذا الشرط یعد ت
حمایـة المسـتهلك علـى حقـوق للمسـتهلك مثـل مـن قـانون  ٣على سبیل المثال تنص المـادة  )٢(تنازله عنها.

"الحصـــول علـــى ســـلع أو خـــدمات تحقـــق الغـــرض منهـــا دون إلحـــاق أي ضـــرر بمصـــالحه أو صـــحته عنـــد 
نفسـها بأنـه " یحظـر  ٣لمتوقع لهذه السلع أو الخدمات" وتقضي الفقـرة ب مـن المـاة الاستعمال العادي أو ا

علــى المــزود القیــام بــأي فعــل أو امتنــاع یــؤدي إلــى الإخــلال بــاي حــق مــن حقــوق المســتهلك." ومــن أمثلــة 
مـــن قـــانون حمایـــة المســـتهلك بشـــأن معـــاییر مطابقـــة الســــلع  ٦القواعـــد الآمـــرة أیضـــا مـــا تضـــمنته المـــادة 

بــأن "تعتبــر الســلعة أو الخدمــة معیبــة فــي أي مــن الحــالات  ٣/أ/٦مات للعقــد، فمــثلا تقضــي المــادة والخــد
التالیـــة .... عـــدم مطابقتهـــا للخصـــائص المعلـــن عنهـــا أو عـــدم تحقیقهـــا للنتـــائج المصـــرح بهـــا للمســـتهلك." 

إلــى ضــمان حمایــة أكبــر للمســتهلك قــد لا تتــأتى مــن تطبیــق قواعــد العقــود وعیــوب هــذه النصــوص  تهــدف
 الرضا المنصوص علیها في القانون المدني.

فالتحكیم بالصلح، إذاً، لا یخول المحكم إغفـال تطبیـق القواعـد الآمـرة، حیـث إن الأطـراف لا یملكـون  
كـذلك أن یتجنبوهـا بطریـق غیـر مباشـر مـن  ابتداء سلطة الاتفاق على ما یخالفها مباشرة، ولیس بمقـدورهم

 )٣(خلال تفویض المحكم أن یفصل في النزاع بالصلح.

التحكـیم  اتفـاقفإذا كان التحكیم طریقا لتسویة المنازعات وتحقیق العدالة من خلال نظام خاص، فـإن 
كـار العدالـة یفقد قیمته القانونیـة إذا تعـارض مـع أسـس تحقیـق العدالـة وأسـيء اسـتخدامه لیصـبح غطـاء لإن

من هنا تتضـح أهمیـة نـص المـادة  من خلال حرمان الطرف الصعیف من جهة یمكنه اللجوء إلیها عملیا.
مـن القـانون المـدني الأردنـي  ٢٠٤ل صدور هذا القانون كانـت المـادة من قانون حمایة المستهلك. فقب ٢٢

ذعــان، حیــث تــنص المــادة تحصــر ســلطة تعــدیل الشــروط التعســفیة أو الإعفــاء منهــا فــي نطــاق عقــود الإ
المشــار إلیهــا علــى أنــه "إذا تــم عقــد بطریــق الإذعــان وكــان قــد تضــمن شــروطاُ تعســفیه جــاز للمحكمــة أن 

یقـع بـاطلا كـل اتفـاق علـى نها وفقا لمـا تقضـي بـه العدالـة، و تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن م

                                                 
صاف دون التقید یقصد بالتحكیم بالصلح أن یفوض أطراف اتفاق التحكیم المحكم بالفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدالة والإن )١(

ذا اتفق طرفا التحكیم صراحة إ جوز لهیئة التحكیمیعلى أنه " ٣١/٢٠٠١/د من قانون التحكیم ٣٦بأحكام القانون. وتوجب المادة 
نصاف دون التقید بأحكام القانون." للمزید ن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإأعلى تفویضها بالصلح 

 .٦٨٨-٦٨٧، ٢٧٩-٢٧٨الجمال وعبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة، ص  لتحكیم بالصلح:انظر في مفهوم ا
 )2(  Brafford, Arbitration Clauses in Consumer Contracts, p. 361. 

 .١١١الجمال وعبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة، ص  )٣(
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ـــك." فجـــاءت المـــادة  ـــة المســـتهلك لتمـــ ٢٢خـــلاف ذل نح المحكمـــة ســـلطة إبطـــال الشـــروط مـــن قـــانون حمای
 .التعسفیة في عقد الاستهلاك الذي قد لا ینطبق علیه التعریف التقلیدي لعقد الإذعان كما مر سابقاً 

وقد سنحت الفرصة للقضاء الأردني لبحث فكرة شرط التحكیم التعسفي عندما عرضت على المحاكم، 
معاملات بنكیة تضمنت صیغة خاصة لشرط  تحكیم في عقود یة المستهلك، شروطقبل صدور قانون حما

التحكـیم كـان بموجبهــا خیـار اللجـوء إلــى التحكـیم مقـررا للبنــك وحـده، فیطلـب التحكــیم إذا شـاء أو یلجـأ إلــى 
 القضــاء إن أراد، دون أن یكــون مــن حــق العمیــل التمســك بوســیلة معینــة لفــض النــزاع تخــالف رغبــة البنــك.

ة التمییــز قبــل صــدور قــانون حمایــة المســتهلك، أقــرت المحكمــة ففــي عــدد مــن الطعــون التــي نظرتهــا محكمــ
 صحة شروط التحكیم التخییریة للبنك. 

مـن عقـد المرابحـة أن  ٢٩یسـتفاد مـن المـادة ‘ففي إحدى القضایا، قررت محكمة التمییـز الأردنیـة أنـه 
وهــو  -ولاللجــوء إلــى التحكــیم لفــض أي خــلاف ینشــأ عــن تطبیــق أحكــام العقــد هــو حــق مقــرر للفریــق الأ

فهو الذي یقرر إحالـة الخـلاف إلـى التحكـیم، ویترتـب علـى   -البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار
ذلــك أنــه هــو مــن یملــك حــق التمســك بهــذا الشــرط المقــرر لمصــلحته، ولــیس للفریــق الثــاني [أي العمیــل] أن 

 )١(.یتمسك بشرط التحكیم

ه عقد تأجیر تمـویلي مبـرم بـین البنـك وعمیلـه علـى وفي قضیة أخرى، نص شرط التحكیم الذي تضمن
وفـي ’ إذا نشأ خلاف عن تطبیق أحكام هذا العقـد یحـق [للبنـك] عـرض الخـلاف علـى ثلاثـة محكمـین‘أنه 

یستفاد من هذا النص أن اتفاق التحكیم جـاء علـى سـبیل التخییـر وأعطـى ‘ذلك قضت محكمة التمییز أنه 
 .)٢(لجأإلى القضاء فیكون قد أسقط حقه باللجوء إلى التحكیمالخیار [للبنك] وما دام أن الأخیر 

أمــا بعــد صــدور قــانون حمایــة المســتهلك، یبــدو لنــا أن اجتهــادات محكمــة التمییــز بشــأن الاتفــاق الــذي 
یعطــي خیــار التحكــیم للبنــك وحــده فــي مواجهــة العمیــل ســتكون محــل إعــادة نظــر. فالعمیــل یعــد مســتهلكا 

المستهلك، واتفاق التحكیم التخییري المقرر لمصلحة البنك یمثـل افتئاتـا علـى لمقاصد تطبیق قانون حمایة 
) مــــن قــــانون حمایــــة ٧(ب/٢٢حــــق المســــتهلك فــــي اللجــــوء إلــــى القضــــاء أو التحكــــیم بمــــا یخــــالف المــــادة 

 المستهلك. وبالتالي فإن هذه الصورة لاتفاق التحكیم یمكن أن تعد بحد ذاتها اتفاقا تعسفیا.

إذا كان اتفاق التحكیم تعسفیا هو مسألة موضوع تقدرها المحكمة في ضوء ظـروف  غیر أن تحدید ما
كل قضیة. لكن یمكن أن نقتـرح كمعیـار عـام للاسـتئناس أن التعسـف فـي اتفـاق التحكـیم یتحقـق كلمـا كـان 

                                                 
 .القسطاس الإلكترونیة) ناتقاعدة بیا( ٢٣/١٢/٢٠٠٤تاریخ  ٢٥٣٧/٢٠٠٤ تمییز حقوق )١(
 .القسطاس الإلكترونیة) قاعدة بیانات( ٩/٥/٢٠١٣، تاریخ ٥٨٦/٢٠١٢تمییز حقوق  )٢(
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 ١٧٣ 

مــع أحكــام قــانون حمایــة المســتهلك مــن الناحیــة الموضــوعیة، مثــل التحكــیم بالصــلح الــذي یهــدف  متعارضـاً 
كلما كان مخلا بالمساواة  ، وكذلك یعد اتفاق التحكیم تعسفیاً تجنب تطبیق قواعد القانون كما مر سابقاً إلى 

الإجرائیــة بــین أطرافــه، كمــا لــو أعطــى المــزود وحــده حــق طلــب التحكــیم أو اختیــار التقاضــي، أو إذا كــان 
عیــدة عــن مــوطن المســتهلك مرهقــا مالیــا للمســتهلك مــن خــلال اشــتراط التحكــیم بلغــة أجنبیــة أو فــي مدینــة ب

 وكانت قیمة العقد أو المركز الاقتصادي للمستهلك لا یتناسب مع هذه التكالیف.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة الشروط التعسفیة تسري على اتفاق التحكیم مع المسـتهلك سـواء كـان اتفاقـا 
نـه فـي المبحـث الأول، أو مبرما قبل نشوء النزاع، بشرط ألا یكون ضمن شروط مطبوعة مسبقا كما تم بیا

كــان مشــاركة تحكــیم أي اتفاقــا موقعــا بعــد نشــوء النــزاع وبخصــوص النــزاع المحــدد فیــه بدقــة عمــلا بأحكــام 
 من قانون التحكیم. ١١المادة 

ما هو إذاً مصیر اتفاق التحكیم الذي یتضـمن شـروطا مجحفـة بحـق المسـتهلك: هـل سـیبطل برمتـه أم 
لتحل محلها القواعد المكملة في قـانون التحكـیم الأردنـي، مثـل لغـة التحكـیم یمكن أن تستبعد بنوده المرهقة 

 والقانون الواجب التطبیق؟ 

أن اتفاق التحكـیم یمكـن أن یخضـع للتعـدیل، بحیـث تعفـي المحكمـة المسـتهلك مـن  )١(یرى بعض الفقه
عین تعرف سلفا أنه الشروط التعسفیة، كما لو اشترطت شركة تأمین بموجب اتفاق التحكیم تطبیق قانون م

یخدم مصالحها، وفي هذه الحالة، مثلا، تطبق القواعد المكملة التي تخـول المحكـم تحدیـد القـانون الواجـب 
تعســفیة یعــد غیــر  التحكــیم الــذي یتضــمن بنــوداً  اتفــاقیبــدو لنــا أن التطبیــق. علــى العكــس مــن ذلــك الــرأي، 

 لطة المحكمـة فـي تعـدیل البنـود التعسـفیة، قیاسـاً قابل للتطبیق، ولا محل لتعدیلـه مـن قبـل المحكمـة، لأن سـ

لـم یتوقعـه المســتهلك ولا المـزود، وذلـك علــى إجرائـي علـى عقـد الإذعـان، ســتؤدي إلـى فـرض اتفـاق تحكــیم 
عكــس تعــدیل الشــروط الموضــوعیة التعســفیة التــي یمكــن تعــدیلها وفــق معــاییر موضــوعیة بمــا ینســجم مــع 

یؤید ذلك أن القواعد الإجرائیة المكملة التي نص وطبیعة التعامل.  موضوع العقد وتوازن التزامات الطرفین
علیهــا قــانون التحكــیم قــد لا تناســب جمیــع المنازعــات الناشــئة عــن عقــد الاســتهلاك. علــى ســبیل المثــال، 
یجعـــل قـــانون التحكـــیم عـــدد المحكمـــین ثلاثـــة ومـــدة التحكـــیم اثنـــي عشـــر شـــهرا ولا یـــنظم توزیـــع مصـــاریف 

 یلائم مركز المستهلك في المنازعات الضئیلة القیمة.التحكیم على نحو 

عقـد الاسـتهلاك إشـكالا فـي  یثیر القول بالاستبعاد الكلي لاتفـاق التحكـیم المتضـمن شـروطا تعسـفیةلا 
، كــأن یكــون المــزود فــي دولــة أخــرى. فــإذا كــان عقــد المحلــي، الــذي لا یكتنفــه عنصــر یجعــل العقــد دولیــاً 

المستهلك المبادئ المختصة بالتحكیم التجاري الدولي التي تجعل اتفاق التحكیم قد یجابه  الاستهلاك دولیاً 

                                                 
  .٥٥٣) الجمال وعبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة، ص ١(



 الأردني لقانونعقود الاستهلاك في ا المنازعات الناشئة عن التحكیم فينطاق مشروعیة اتفاق  

 نجاح العمري  رة،   یمحمد حسین بشاد.                        
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خاضــعا لمبــادئ تكفــل صــحته بــرغم القواعــد الآمــرة المحلیــة، وقــد ذهبــت محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي هــذا 
 )١(.الاتجاه في قضیة تعلقت بشرط تحكیم تضمنه عقد تورید سیارة لمستهلك فرنسي

عرض عقـد اسـتهلاك ذو طـابع دولـي علـى محكمـة أردنیـة، فإنهـا سـتطبق قانونـا غیر أننا نرى أنه إذا 
تطبیق مبادئ عامة من قانون التجارة  –في حدود اطلاعنا  –وطنیا على اتفاق التحكیم، حیث إنه لم یتم 

الدولیــة علــى اتفـــاق التحكــیم أمــام القضـــاء الأردنــي، لا ســـیما أن قــانون التحكــیم الأردنـــي یتضــمن تنظیمـــا 
 .أو المحلي دا للتحكیم بغض النظر عن طابعه الدوليموح

والحقیقة أن هنـاك حاجـة لاجتهـاد قضـائي یـوازن بـین سیاسـة تشـجیع التحكـیم وحمایـة المسـتهلك. لعـل 
تطبیــق بعــض المبــادئ العامــة الخاصــة بــالعقود علــى اتفــاق التحكــیم والتــي إلــى ذلــك ب القضــاء یجــد ســبیلاً 

علـى أسـاس أن  بـاطلاً  ابـل للتنفیـذ أواتفـاق التحكـیم أو تجعلـه غیـر قیمكن أن تحـد مـن التوسـع فـي نطـاق 
 .من قانون حمایة المستهلك كما أوضحنا سابقا ٢٢أو  ٣بنوده التعسفیة تخالف أحكام المادة 

یقودنا دور القضاء إزاء البنـود التعسـفیة فـي اتفـاق التحكـیم إلـى توضـیح الجوانـب الإجرائیـة للنظـر فـي 
 مه.توفر التعسف من عد

 المطلب الثاني: الجوانب الإجرائیة لمعالجة مشكلة الشروط التعسفیة في اتفاق التحكیم  

یخلــو قــانون حمایــة المســتهلك الأردنــي مــن تنظــیم إجرائــي خــاص بتســویة المنازعــات الناشــئة عــن عقــد 
خضـــع الاســـتهلاك، ممـــا یعنـــي أن الاتفـــاق علـــى وســـیلة تســـویة المنازعـــات والإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا ی

كقاعــدة عامــة لاتفــاق الطــرفین مــع مراعــاة القواعــد الآمــرة التــي قــد یــنص علیهــا قــانون التحكــیم أو قــانون 
حمایــة المســتهلك، بحیــث تســتبعد الشــروط التعســفیة التــي قــد یتضــمنها اتفــاق التحكــیم. فكیــف یمكــن إثــارة 

بــد مــن النظــر فــي إثــارة الــدفع  المســائل المتعلقــة بكــون اتفــاق التحكــیم تعســفیا؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال لا
بالتعســـف فـــي اتفـــاق التحكـــیم قبـــل بـــدء التحكـــیم أو أثنـــاء ســـیره (الفـــرع الأول)، ثـــم مـــدى إمكانیـــة التمســـك 

 بالتعسف في اتفاق التحكیم كسبب لبطلان حكم التحكیم الصادر بناء علیه (الفرع الثاني).

 جراءات التحكیم أو أثناء سیرهاالفرع الأول: التمسك بالتعسف في اتفاق التحكیم قبل بدء إ

ر المســتهلك الــدفع بالتعســف فــي اتفــاق التحكــیم أمــام القضــاء للحیلولــة دون إحالــة الــدعوى التــي یــقــد یث
أقامهــا إلــى التحكــیم كمــا أنــه لا یوجــد برأینــا مــا یمنــع مــن إثــارة هــذا الــدفع أمــام هیئــة التحكــیم فــي حالــة بــدء 

 الصورتین كلا في بند مستقل. إجراءات التحكیم أمامها. ونعالج هاتین

                                                 
مجلة  ٢١/٥/١٩٩٧بتاریخ  Renault v Société V v 2000 (Jaguar France) قرار محكمة النقض الفرنسیة في قضیة )١(

 .٩٦-٩٥حمداالله، النظام القانوني لشرط التحكیم، ص انظر أیضا: ؛ ٥٣٧، ص ١٩٩٧باریس،  التحكیم،
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 قبل بدء التحكیم إثارة الدفع بالتعسف في اتفاق التحكیم أمام القضاء :أولا

بهــذا  حدیـد الوقـت الــذي یجـدي فیـه التمسـكالبحـث فـي إثـارة الــدفع بـأن اتفـاق التحكـیم تعســفي یسـتلزم ت
لك أم أن للمحكمـة أن تثیـره مـن الدفع أمام المحكمة من ناحیة، وفیما إذا كانت إثارتـه تتوقـف علـى المسـته

تلقــاء نفســها. وهــذه المســائل تتوقــف جمیعهــا علــى تحدیــد طبیعــة هــذا الــدفع وفیمــا إذا كــان متعلقــا بالنظــام 
 العام.

من الواضح أن الدفع بأن اتفاق التحكیم تعسفي هو دفع موضوعي. فالـدفع الموضـوعي هـو اعتـراض 
ثیـــر الـــدفع بالتعســـف فـــي اتفـــاق التحكـــیم یرمـــي إلـــى . والمســـتهلك إذا ی)١(أحـــد الخصـــوم علـــى حـــق خصـــمه

 دحض حق الخصم في طلب التحكیم. 

ومـــع أن حمایـــة المســـتهلك مـــن الشـــروط التعســـفیة مقـــررة بنصـــوص آمـــرة، إلا أنهـــا تحمـــي فـــي النهایـــة 
مصلحة المستهلك. وبالتالي فـإن إبطـال الشـروط التعسـفیة لـیس مـن النظـام العـام، بـل یتوقـف علـى تمسـك 

مــن قــانون حمایــة المســتهلك التــي تعطــي المحكمــة ســلطة  ٢٢بــالبطلان، وذلــك بمقتضــى المــادة  المســتهلك
إبطال الشرط التعسفي بناء على طلب من المستهلك. لذلك فإن الدفع بأن شرط التحكـیم مشـوب بالتعسـف 

احب لا تثیره المحكمة من تلقاء نفسـها، بـل یتوقـف البحـث فـي هـذا الـدفع علـى إثارتـه مـن قبـل الطـرف صـ
المصلحة، أي الطرف الضعیف. فإذا طلب المزود إحالة النزاع الناشئ عن عقد الاستهلاك إلـى التحكـیم، 

إلا بنـاء  فإن المحكمة تتثبت من وجود اتفـاق تحكـیم مكتـوب بـین الطـرفین، ولا تنظـر فیمـا إذا كـان تعسـفیاً 
 على دفع یثیره المستهلك.

ا القانون المدني الأردني كنظریة عامة، إلا أن تطبیقها في مع أن فكرة العقد القابل للإبطال لم ینظمه
مجــال الشــروط التعســفیة فــي عقــد الاســتهلاك أو اتفــاق التحكــیم برمتــه إذا انطــوى علــى تعســف تنســجم مــع 
مقاصــد حمایــة المســتهلك. وكمــا قلنــا عنــد مناقشــة الأخــذ بالتفســیر الواســع أو الضــیق لاتفــاق التحكــیم تبعــا 

إن البطلان النسبي لاتفاق التحكیم التعسفي المتوقفة على طلب إبطالـه مـن المسـتهلك لموقف المستهلك، ف
 تتفق أیضا مع حمایته، بحیث یعطى المستهلك فرصة تقدیر مصلحته في التحكیم بعد نشوب النزاع.

ویمكن إثارة الدفع بالتعسف في اتفاق التحكـیم فـي أي وقـت، لأن هـذا الـدفع موضـوعي، ومـن المعلـوم 
ما لم یتنازل عنه صـاحبه صـراحة أو ) ٢(دفوع الموضوعیة یمكن أن یتمسك بها الخصم في أي وقت،أن ال

ضــمنیا، لا ســیما أن المشــرع لــم یقیــد هــذا الفــع بمیعــاد، بخــلاف الــدفع بالتقــادم مــثلا الــذي أخضــعه لمیعــاد 

                                                 
 .٥٧٧ص ، عمر، أصول المرافعات )١(
 .٥٨٣، ص أصول المرافعاتعمر،  )٢(
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 ١٧٦ 

 ١٩٨٨مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات المدنیــــة لســــنة  ١٠٩بموجــــب حكــــم خــــاص نصــــت علیــــه المــــادة 

 . تعدیلاتهو 

غیــر أنــه یترتـــب علــى عـــدم اعتبــار الـــدفع بالتعســف مـــن النظــام العـــام، أن هــذا الـــدفع یخضــع لتنـــازل 
المســتهلك عنــه، وقــد یقــع التنــازل صــراحة أو ضــمنیا. ومــن أمثلــة التنــازل الصــریح أن یوقــع أطــراف النــزاع 

لمعروضـــة علـــى المحكمـــین وثیقـــة تحكـــیم ینظمهـــا المحكـــم لتحـــدد النـــزاع المحـــال إلـــى التحكـــیم والمســـائل ا
وتتضمن قبول الأطراف لاختصاص هیئة التحكیم وتنازلهم عن الدفع بعدم اختصاصها، بینما یقع التنازل 
الضمني إذا طلب المستهلك نفسه اللجوء إلى التحكیم. أما إذا تراخى المسـتهلك فـي إثـارة الـدفع بالتعسـف، 

یــر موقـع أو عـدم علمــه بـه، فإنــه لا یعتبـر بتقــدیرنا وأثـار قبـل ذلــك دفوعـا ضــد اتفـاق التحكـیم مثــل كونـه غ
 متنازلا عن طلب إبطال اتفاق التحكیم على أساس التعسف.

 إثارة الدفع بالتعسف في اتفاق التحكیم أمامها؟ لكن ماذا لو بدأت إجراءات التحكیم فعلا، هل یمكن

 إثارة الدفع بالتعسف في اتفاق التحكیم أمام هیئة التحكیم :ثانیا

ح قـــانون التحكـــیم الأردنـــي ببـــدء إجـــراءات التحكــیم رغـــم معارضـــة أحـــد الأطـــراف، حیـــث یســـتطیع یســم
الطرف طالب التحكیم أن یلجأ إلى المحكمـة المختصـة لاسـتكمال تعیـین المحكمـین إذا لـم یتعـاون الطـرف 
الآخـــر معـــه، كمـــا أن مبـــدأ (الاختصــــاص بالاختصـــاص) الـــذي یخـــول المحكــــم النظـــر فـــي الـــدفوع بعــــدم 

 . )١(صاص هیئة التحكیم أو عدم صحة اتفاق التحكیم ییسر بدء إجراءات التحكیماخت

یمكن إذاً للمستهلك أن یثیر الدفع بالتعسـف فـي اتفـاق التحكـیم أمـام هیئـة التحكـیم نفسـها. وممـا یعـزز 
هــذه الإمكانیــة، أن مشــاركة المســتهلك فــي تعیــین المحكمــین لا تحرمــه مــن إثــارة الــدفع بعــدم صــحة اتفــاق 

ب من قانون التحكیم /٢١التحكیم، وبالتالي هدم أساس اختصاص المحكمین، وذلك بموجب أحكام المادة 
 الأردني. 

هیئـة التحكـیم غیـر ملزمـة بالبحـث فـي اختصاصـها مـن تلقـاء نفسـها، وبالتـالي لا  وكقاعدة عامـة، فـإن
دة العامة ملاحظتان. الملاحظة یتعین علیها فحص فیما إذا كان شرط التحكیم تعسفیا. ولنا إزاء هذه القاع

الأولــى هــي أنــه ینبغــي لهیئــة التحكــیم أن تنظــر فــي مســألة اختصاصــها إذا غــاب المســتهلك عــن إجــراءات 
التحكـیم، وذلـك للتحقـق مـن وجـود اتفـاق تحكــیم صـحیح وقابـل للتنفیـذ. وثـاني ملاحظاتنـا هـي أن إجــراءات 

التحكیم في حد ذاته غیر تعسفي، وذلك مثلا كما لو  التحكیم قد تكون غیر مناسبة للنزاع، وإن كان اتفاق
كانت قیمة النزاع ضئیلة. في هذه الحالة نعتقد أنـه علـى هیئـة التحكـیم أن تمـارس صـلاحیتها المنصـوص 

                                                 
 .٣١/٢٠٠١من قانون التحكیم الأردني رقم  ٢١و ١٦) المادتان ١(
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ذا رأت ... عـــدم جـــدوى مـــن قـــانون التحكـــیم الأردنـــي لإنهـــاء إجـــراءات التحكـــیم "إ ٤٤/٥علیهـــا فـــي المـــادة 
لا یشوبه تعسف في عقد استهلاك  استحالته." فقد یكون اتفاق التحكیم مألوفاً  وأجراءات التحكیم إاستمرار 

قیمتــه الكلیــة كبیــرة، فــي حــین أن تكــالیف إجــراءات التحكــیم قــد تكــون غیــر معقولــة إزاء ضــآلة نــزاع معــین 
 ناشئ عن العقد نفسه.

إلا  )١(،اومع أن مبدأ (الاختصاص بالاختصـاص) یعطـي هیئـة التحكـیم سـلطة النظـر فـي اختصاصـه
أن إعمال هذا المبدأ لا یبدو دائما منطقیا عندما یتعلق الأمر بالمستهلك. فإذا كان منـاط التعسـف هـو أن 

ومكلفــة بالنســبة للمسـتهلك، فــإن الــزج بـه فــي إجــراءات  إجـراءات التحكــیم بخصـوص موضــوع النــزاع مرهقـة
 ال الشرط التعسفي ابتداء.تحكیم حول مسألة الاختصاص وصحة شرط التحكیم یهدر الغایة من إبط

وبالتالي فإن مطالبة المستهلك بإثـارة الـدفع بعـدم اختصـاص هیئـة التحكـیم عنـدما یكـون شـرط التحكـیم 
بشـروط غیـر  یتناقض مع سبب الدفع نفسه وغایته، وهي حمایة المستهلك من اللجـوء إلـى التحكـیم تعسفیاً 

تحكـیم التعسـفي سـتؤثر فـي المسـتهلك وقدرتـه علـى مألوفة. ومن البداهـة أن العقبـات التـي یفرضـها شـرط ال
بالــذهاب إلــى التحكــیم لعــرض طلباتــه الموضــوعیة أم لإثــارة الــدفع بعــدم  عــرض قضــیته ســواء كــان مطالبــاً 

لذلك نرى أن المحكمة المختصة هي التي ینبغي أن تفصل في مسألة التعسف في اتفاق  )٢(.الاختصاص
أم لا، ودون أن تتبنـــى سیاســـة إفســـاح الفرصـــة الأولـــى للبـــت فـــي التحكـــیم، ســـواء بـــدأت إجـــراءات التحكـــیم 

 الاختصاص التحكیمي لهیئة التحكیم. 

غیر أن هیئة التحكیم قد تستمر في إجراءات التحكیم وتصدر حكمها. مما یثیر التساؤل حول إمكانیة 
 الاستناد إلى التعسف في اتفاق التحكیم كسبب لعدم تنفیذ حكم التحكیم أو إبطاله.

 

 أثر التعسف في اتفاق التحكیم على حكم التحكیم :ثالثا

من المتصـور فـي إطـار التنظـیم التشـریعي للتحكـیم أن تمضـي هیئـة التحكـیم فـي نظـر النـزاع وتصـدر 
حكمهــا، وإن رفــض المســتهلك المشــاركة فــي التحكــیم، أو حضــر واعتــرض علــى اتفــاق التحكــیم ورفضــت 

ذا كــان یمكــن الطعــن فــي حكــم التحكــیم علــى أســاس أنــه اســتند الهیئــة اعتراضــه. یثــور الســؤال هنــا عمــا إ
 لشرط تحكیم تعسفي.

                                                 
المحكـم صـلاحیة النظـر فـي اختصاصـه نفسـه بمـا فـي ذلـك صـحة اتفـاق التحكـیم، ) یقصد بمبدأ (اختصاص الاختصاص) إعطـاء ١(

/أ منــه التــي تــنص علــى أنــه " تفصــل هیئــة التحكــیم فــي الــدفوع ٢١وقــد أخــذ قــانون التحكــیم الأردنــي بهــذا المبــدأ بموجــب المــادة 
وطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود اتفاق تحكیم أو سق

 .٢٢٩النزاع." للمزید انظر: الحداد، الموجز، ص 
)2(  Smith, Mandatory Arbitration Clauses pp. 409-410. 
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مــن قــانون التحكــیم  ٤٩جــاءت أســباب الــبطلان التــي یمكــن الطعــن بهــا علــى حكــم التحكــیم فــي المــادة 
ومنها أسباب ترجع لاتفاق التحكیم هـي: "إذا لـم یوجـد اتفـاق تحكـیم صـحیح ومكتـوب  ٣١/٢٠٠١الأردني 

أو ســقط بانتهــاء مدتــه."  ووفقــا للــنص المــذكور فإنــه یمكــن للمســتهلك الطعــن  لاتفــاق بــاطلاً أو كــان هــذا ا
ببطلان حكم التحكیم على أساس أن شرط التحكیم باطل إذا كـان شـرطا ضـمن شـروط مطبوعـة مسـبقا أو 

یشـترط من قـانون حمایـة المسـتهلك. و  ٢٢إذا وجد أن اتفاق التحكیم یشوبه التعسف استنادا لأحكام المادة 
أمــام هیئــة التحكــیم عــن الــدفع بالتعســف، حیــث إن  هنــا ألا یكــون المســتهلك قــد تنــازل صــراحة أو ضــمنیاً 

طلــب إبطــال اتفــاق التحكــیم یكــون بنــاء علــى طلــب المســتهلك الأمــر الــذي یوجــب علیــه ألا یتنــاقض فــي 
 موقفه، بحیث یجب أن یكون أثار الدفع بالتعسف أمام هیئة التحكیم.

ق متـــى كـــان اتفـــاق التحكـــیم خالیـــا مـــن التعســـف بـــالنظر إلـــى طبیعـــة عقـــد الاســـتهلاك لكـــن الأمـــر یـــد
وحجمــه، فــي حــین لاحــت مظــاهر التعســف فــي تمســك المــزود بــالتحكیم بخصــوص نــزاع ضــئیل. مــع أن 
المســتهلك قــد یجــد أنــه مــن غیــر المجــدي فــي هــذه الحالــة اللجــوء إلــى التحكــیم مــع مــا ینطــوي علیــه مــن 

ن التحكیم وقانون حمایة المستهلك لا یتضمنان ما یمنع المزود مـن طلـب التحكـیم، مصاریف، إلا أن قانو 
الأمــــر الــــذي یســــتدعي تطبیــــق فكــــرة التعســــف فــــي التحكــــیم لــــیس فقــــط علــــى اتفــــاق التحكــــیم مــــن الناحیــــة 

 الموضوعیة بل أیضا على التعسف في استعمال المزود لحقه في التمسك باتفاق تحكیم صحیح.  

وانــب الإجرائیــة للتحكــیم فــي عقــد الاســتهلاك جــدیرة بتنظــیم تشــریعي خــاص، یــأتي نخلــص إلــى أن الج
علــى مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص فیضــیقه، ویســتهدف أســباب بطــلان حكــم التحكــیم فیوســعها لتشــمل 
تعذر مشاركة المستهلك في التحكیم متى كان غیر مجدٍ لضآلة قیمة النزاع، وبصفة عامـة یرسـم إجـراءات 

 عات الناشئة عن عقود الاستهلاك متوخیا العدالة في توزیع تكالیف التحكیم بین الأطراف.تناسب المناز 
 

 :الخاتمة

أجاز قانون حمایة المستهلك اللجوء إلى الوسائل البدیلة لتسـویة المنازعـات فـي عقـود الاسـتهلاك، فـي 
یم إذا تضــمنته علــى بطــلان شــرط التحكــ ٢٠١٨لســنة  ١٦حــین نــص قــانون التحكــیم الأردنــي المعــدل رقــم 

شــروط مطبوعــة مســبقا فــي عقــود المســتهلكین. وبالتــالي فــإن اتفــاق التحكــیم فــي عــق الاســتهلاك صــحیح 
، سواء تـم توقیعـه عنـد إبـرام كقاعدة عامة إذا تم توقیعه بشكل منفصل عن عقد الاستهلاك المطبوع مسبقاً 

ب نـزاع یـتم تحدیـده فـي اتفـاق التحكـیم عقد الاستهلاك (بشأن المنازعات المسـتقبلیة المحتملـة) أم بعـد نشـو 
 (مشارطة التحكیم).

ومع صحة اتفاق التحكیم بالصـور المـذكورة آنفـا، إلا أن ذلـك لا یحـول دون إمكانیـة أن ینطـوي اتفـاق 
مــن قــانون حمایــة المســتهلك بإبطالهــا قضــائیا بنــاء علــى  ٢٢التحكــیم علــى شــروط تعســفیة تقضــي المــادة 
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بحــث فــي فكــرة الشــروط التعســفیة وكیفیــة إثارتهــا فــي التحكــیم، نخلــص إلــى طلــب المســتهلك. ومــن خــلال ال
 عدد من النتائج والتوصیات نجملها فیما یأتي.

 النتائج: أولا

من حیث  أن اتفاق التحكیم وإن كان صحیحاً ظهر لنا من خلال مناقشة التحكیم في عقد الاستهلاك، 
لـو تضـمن اتفـاق التحكـیم تسـمیة محكمـین معینـین المبدأ قد یتضمن شـروطا تعسـفیة بحـق المسـتهلك، كمـا 

 فرضهم المزود أو تم تحدید مكان التحكیم على نحو یزید من أعباء التحكیم وتكالیفه على المستهلك. 

ولضمان رضـا لمسـتهلك وعلمـه بآثـار اتفـاق التحكـیم، نجـد أنـه یمكـن أن یفسـر التـزام المـزود بتوضـیح 
ق، وهــو مــا نــص علیــه قــانون حمایــة المســتهلك، بأنــه یشــمل توضــیح حقــوق المســتهلك والتزاماتــه قبــل التعــا

ـــزام  ـــات تنفیـــذ هـــذا الالت ـــى المحـــاكم، وإن عـــبء إثب ـــازل عـــن اللجـــوء إل آثـــار اتفـــاق التحكـــیم مـــن حیـــث التن
 .بالتوضیح أو التبصیر یقع على عاتق المزود

لـى طلـب المسـتهلك. اتفاق التحكیم لسلطة المحكمة في إبطـال الشـروط التعسـفیة بنـاء ع یخضعكذلك 
منـــه أمثلـــة علـــى الشـــروط  ٢٢ولـــم یحـــدد قـــانون حمایـــة المســـتهلك معـــاییر التعســـف لكنـــه ذكـــر فـــي المـــادة 

ونجد بشكل عام أن اتفـاق التحكـیم یمكـن أن یتضـمن شـروطا تعسـفیة مـن الناحیـة الموضـوعیة،  التعسفیة.
من الناحیة الإجرائیة كما لو اشترط ، أو مثل التحكیم بالصلح الذي یهدف إلى تجنب تطبیق قواعد القانون

اتفاق التحكیم توزیع أتعاب المحكمین ومصاریف التحكیم بالتساوي بـین الطـرفین بغـض النظـر عـن نتیجـة 
 التحكیم.

موقــف القضــاء الأردنــي الــذي أجــاز  بشــكل خــاص، نجــد أن مــن أهــم نتــائج فكــرة الشــروط التعســفیة أن
بمقتضــاه یلــزم المســتهلك بــالتحكیم أو اللجــوء إلــى القضــاء تبعــا اتفــاق التحكــیم الملــزم لجانــب واحــد والــذي 

لـم یعـد متفقـا مـع أحكـام قـانون حمایـة المسـتهلك، وبالتـالي نتوقـع إعـادة النظـر  لخیار الطرف المتعاقد معه
 . في هذا الاجتهاد القضائي

ة للمســتهلك. كــذلك فــإن اتفــاق التحكــیم مــع المســتهلك یخضــع للنســبیة مــن ناحیــة تفســیره وإبطالــه مراعــا
یتـــأثر بتمســـك  معینـــاً  فمـــن حیـــث التفســـیر نجـــد أن تفســـیر اتفـــاق التحكـــیم لتحدیـــد مـــا إذا كـــان یشـــمل نزاعـــاً 

المستهلك بالتحكیم أو معارضته له، فیؤخـذ بالتفسـیر الواسـع أو الضـیق تبعـا لموقـف المسـتهلك شـریطة أن 
من قـانون  ٢٢بأحكام المادة  طال، فعملاً یكون اتفاق التحكیم یحتمل هذا التفسیر أو ذاك. ومن ناحیة الإب

حمایــة المســتهلك لا تقضــي المحكمــة بــبطلان الشــروط التعســفیة أو اتفــاق التحكــیم التعســفي إلا بنــاء علــى 
طلــب المســتهلك. وقــد یثیــر المســتهلك الــدفع بوجــود التعســف قبــل بــدء التحكــیم أو أمــام هیئــة التحكــیم. لكــن 

خرج على هذه النسبیة في حالة شرط التحكیم المنصوص علیه في  ١٦/٢٠١٨قانون التحكیم المعدل رقم 
 شروط مطبوعة مسبقة في عقد الاستهلاك حیث قضى ببطلانه.



 الأردني لقانونعقود الاستهلاك في ا المنازعات الناشئة عن التحكیم فينطاق مشروعیة اتفاق  

 نجاح العمري  رة،   یمحمد حسین بشاد.                        
  

 

 ١٨٠ 

أن تطبیق فكرة الشروط التعسفیة علـى اتفـاق التحكـیم لا یعنـي فقـط إبطـال بعـض شـروطه،  نجد أیضاً 
 –مـین، بـل یمكـن أن یمتـد الـبطلان مثل مكان التحكیم أو كیفیة توزیع مصـاریف التحكـیم أو تسـمیة المحك

إلى اتفاق التحكیم برمته لأن طبیعة التحكیم الإجرائیة تعني أن استبعاد الشروط التعسفیة سـیؤدي  -برأینا 
 إلى تطبیق إجراءات بدیلة لم یرتضها المستهلك أو المزود ابتداء.

 التوصیات ثانیا:

یتین، الناحیة الأولى موضـوعیة والثانیـة في ضوء ما سبق، یمكن أن نجمل توصیات هذا البحث بناح
 إجرائیة.

فمن الناحیة الموضوعیة، نقترح توحید موقف المشرع بشأن البطلان النسبي لاتفاق التحكیم سواء كان 
. وذلـــك للتوفیـــق بـــین حمایـــة المســـتهلك مـــن جهـــة منفصـــلاً  ضـــمن عقـــد اســـتهلاك مطبـــوع أم اتفاقـــاً  شـــرطاً 

ى. وذلك یتأتى من خلال جعل إبطال الشروط التعسفیة متوقفا على وسیاسة تشجیع التحكیم من جهة أخر 
من قانون حمایة المستهلك، حیث قد یرغب المستهلك في التحكیم بعـد  ٢٢طلب المستهلك بموجب المادة 

نشـــوب النـــزاع بمـــا یكفـــل رضـــاه بـــذلك. مـــن هنـــا، نجـــد أن الأخـــذ بـــبطلان شـــرط التحكـــیم المطبـــوع مســـبقا 
المعدل لم یضف حمایة للمستهلك والذي یمكنه أن یقبل التحكیم باتفاق جدیـد بعـد بمقتضى قانون التحكیم 

 نشوب النزاع.

 تكفــل أن الناحیــة الإجرائیــة، نقتــرح أن یتضــمن قــانون حمایــة المســتهلك قواعــد ومعــاییر إجرائیــةومــن 

علــى ســبیل  .فــي منازعــات المســتهلك التــي تتفــاوت فــي حجمهــا وقیمتهــا تفاوتــا كبیــراً یكــون التحكــیم معقــولا 
حــد أعلــى لتكــالیف التحكــیم التــي یمكــن أن یتحملهــا  المثــال نقتــرح أن یــنص قــانون حمایــة المســتهلك علــى

 .بالنسبة لقیمة النزاع المستهلك
ـــدأ  ومـــن المســـائل الإجرائیـــة التـــي تكتســـب خصوصـــیة فـــي مجـــال التحكـــیم فـــي عقـــود الاســـتهلاك، مب

لك والمـــزود حـــول صـــحة اتفـــاق التحكـــیم أو رضـــا اختصـــاص الاختصـــاص، فـــإذا كـــان النـــزاع بـــین المســـته
المســتهلك بـــه فـــإن مبـــدأ اختصـــاص الاختصـــاص یتـــیح بـــدء إجـــراءات التحكـــیم لیتـــولى المحكـــم النظـــر فـــي 
اختصـــاص نفســـه، وبمـــا أن هـــذا یفـــوت حمایـــة المســـتهلك المنشـــودة والمتمثلـــة بالمســـاح لـــه بممارســـة حـــق 

ى إرجاء بدء التحكیم ریثما یفصل القضاء في صـحة التقاضي، نقترح أن ینص قانون حمایة المستهلك عل
 اتفاق التحكیم المبرم مع المستهلك.

أخیرا نقترح أن یضیف المشرع إلى أسباب بطـلان حكـم التحكـیم حالـة عـدم معقولیـة إجـراءات التحكـیم 
كـیم مع المستهلك من الناحیة الاقتصادیة، وذلك لضمان حمایة المستهلك فـي حالـة لجـوء المـزود إلـى التح

 بخصوص نزاع ضئیل القیمة وإن كان اتفاق التحكیم المبرم مسبقا صحیحا.
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